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الجهاد الإسلامي: المقاومة تمتلك أوراق قوة لإسقاط صفقة القرن

الأناضول ـ 25/5/2019
قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن المقاومة “تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط “صفقة القرن”.

جاء ذلك وفق بيان عقب استقبال النخالة، الجمعة، وفدا من مجلس علماء فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد النخالة على جهوزية حركته للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين.

ودعا إلى ضرورة “بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة الوطنية إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها تحرير فلسطين التاريخية”.

وأثنى النخالة على دور علماء فلسطين “في مواجهة التحديات التي تواجه القضية، ولا سيما في ظل موجات التطبيع مع إسرائيل التي تسعى لتشويه الحقائق التاريخية والدينية”.

و”صفقة القرن” هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عودة إطلاق البالونات الحارقة في الجمعة الـ59 لمسيرات غزة الحدودية

العربي الجديد ـ 25/5/2019
شارك عشرات الفلسطينيين، بعد عصر اليوم الجمعة، في فعاليات الأسبوع الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، رغم الأجواء شديدة الحرارة والصيام.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" اسم "جمعة التكافل والتراحم" على فعاليات هذا اليوم، ودعت الفلسطينيين إلى "عدم التعرض المباشر للشمس في الأماكن المفتوحة وعدم اصطحاب الأطفال هذا اليوم بالذات بسب ارتفاع درجات الحرارة".

ولم يمنع ابتعاد الفلسطينيين عن الحدود الاحتلال الإسرائيلي من استهدافهم، إذ أطلقت قواته عشرات قنابل الغاز تجاه تجمعات المتظاهرين، وسُجلت عدة إصابات، وفق مصادر ميدانية وطبية.

وقالت الهيئة إنه "حرصاً منا على سلامة أبناء شعبنا المشاركين اليوم وهم يرسلون الرسالة الأهم بالاستمرار في مسيرة التحرير والعودة وكسر الحصار بعزيمة لا تلين ولا تعرف المستحيل فإننا ندعوهم إلى البقاء داخل خيام العودة المغطاة في المخيمات الخمسة طيلة فترة الفعالية بعد عصر هذا اليوم".

وستنتهي فعاليات هذا اليوم بعد ساعة ونصف الساعة فقط من انطلاقها، وفق الهيئة، التي طالبت بأخذ أقصى درجات الحذر من قناصة الاحتلال المجرمين.

وقبيل الفعاليات، أُطلقت من القطاع عشرات البالونات الحارقة على الأراضي المحتلة ومستوطنات "غلاف غزة"، وفق شهود عيان ومصادر إعلامية إسرائيلية.

والعودة لهذا الفعل "الخشن" في المسيرات يؤكد أنّ التفاهمات التي جرى الاتفاق على تنفيذها بعد جولة التصعيد الأخيرة بداية الشهر الجاري في القطاع لا تسير بالشكل المطلوب، غير أنّ العودة المحدودة لهذه الوسيلة والإبقاء على الوسائل الأخرى الأكثر تأثيراً تعطي فرصة لتدارك الأمر وخاصة من قبل الوسيط المصري ليتدخل مجدداً ويلزم إسرائيل بالعودة للتفاهمات وتنفيذها على أرض الواقع.

وفي هذه الأثناء، أكّد القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، في كلمة له بالفعالية الأسبوعية، أنّ الشعب الفلسطيني سيواجه "صفقة القرن" بكل ما أوتي من قوة، مجدداً التأكيد على رفض انعقاد الورشة الاقتصادية في البحرين كفصل من فصول تطبيق الصفقة الأميركية.

ودعا رضوان الشعوب العربية والإسلامية وخاصة الشعب البحريني "الشقيق" إلى رفض التطبيع ومقاومة المطبعين ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة "صفقة القرن" وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ "صفقة القرن" تستهدف القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية، وهذا يقتضي التوافق على خطة واستراتيجية فلسطينية عربية إسلامية لمواجهتها وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

أما القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، فأكّد من جانبه أنّ حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأنه لا يمكن أن يتنازل الشعب الفلسطيني عن أي حق وفي مقدمته حق عودة اللاجئين.

وأعلن حبيب رفض مؤتمر البحرين الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأنّ المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر موثوق لـ"الأيام": القاهرة تعدّ لتحقيق اختراق نحو المصالحة ببلورة صيغة ستطرح على الأطراف بعد العيد

الأيام ـ 25/5/2019
علمت "الأيام"، من مصدر موثوق، أن المسؤولين المصريين ذوي العلاقة بالملف الفلسطيني، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة، يبذلون منذ عدة أيام مضت جهوداً مكثفة من أجل بلورة صيغة وخطة مقبولة على جميع الأطراف الوطنية؛ لإحداث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن المصريين في حالة تواصل دائم منذ فترة مع الفصائل الرئيسية في غزة لاستطلاع مواقفها؛ تحضيراً لجولة مكثفة ومصيرية سيقوم بها الوفد الأمني المصري لقطاع غزة بعد عيد الفطر القادم. وسيكون هدفها استئناف جهود إتمام واستكمال المصالحة الفلسطينية التي تجمدت وتراجعت منذ 14 شهراً؛ في أعقاب استهداف موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بالعبوات الناسفة بعد دقيقة واحدة من عبورهم قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال غزة.

ووصف المسؤول ذاته، والذي يتبوأ منصباً رفيعاً في أحد الفصائل الرئيسية في غزة، الجهود المصرية في هذه المرة بالمهمة جداً والجدية و" قد تسفر عن تحقيق غاياتها وأهدافها، سيما أن الجميع بات يدرك المخاطر الكامنة التي تعترض القضية الفلسطينية مع جدية الإدارة الأميركية في تنفيذ صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية يتواصلون باستمرار مع مسؤولي الفصائل بغزة ويطلبون من كل فصيل على حدة تصوراً معيناً لتطبيق اتفاقيات المصالحة.

وفي سياق آخر، عبّر المسؤول ذاته عن رضا الفصائل النسبي عن تنفيذ إسرائيل لبنود "تفاهمات التهدئة" التي نجح المصريون في استئناف تنفيذها قبل عشرين يوماً.

وقال: إن الاحتلال نفذ أجزاءً وبنوداً مهمة من "التفاهمات" وأبرزها إدخال الأموال القطرية والسماح بإدخال المحروقات وخزانات الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى سماحه بتصدير المزيد من السلع والبضائع التي كانت ممنوعة إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والخارج، وكذلك سماحه باستيراد سلع كانت ممنوعة، ومنها إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن زيادته الملحوظة لأعداد التصاريح الممنوحة للتجار والتي وصلت إلى نحو 4000 تصريح من أصل 5000 وعد بها.

وحول استمرار إطلاق البالونات الحارقة والتي أدت إلى اشتعال حرائق عدة في محيط بلدات غلاف غزة خلال الأيام الأخيرة، أشار المسؤول ذاته إلى أن النشطاء يرون في موجة الحر الحالية فرصة للتنغيص على الاحتلال وجنوده رداً على استمرارهم في إطلاق النار واستهداف المتظاهرين والمزارعين على طول الحدود وإطلاقهم المتكرر للنار على الصيادين.

ولا يتوقع المسؤول ذاته أن يتوقف هؤلاء النشطاء عن إطلاق البالونات الحارقة خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع إدراكهم ضعف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وعدم رغبته في الدخول في حرب على جبهة غزة لانشغاله في الجبهة الشمالية وإيران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«حميدتي» يؤيد مواقف السعودية لضمان البقاء في السلطة: إبقاء القوات في اليمن مقابل الاستثمارات

القدس العربي ـ 25/5/2019
أعلنت «قوى الحرية والتغيير» في السودان عن بداية إضراب في المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية الثلاثاء المقبل، فيما بات من الواضح أن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» يتصرف كرئيس فعلي للبلاد، ويسعى لجرها إلى المحور السعودي – الإماراتي، خصوصاً وأن الأخير يدعمه للتمسك بالسلطة على حساب المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني بعد أن أسقطوا الطاغية عمر البشير.

دقلو، وغداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد دعم الخرطوم للرياض في مواجهة «التهديدات والاعتداءات» الإيرانية. وقال في بيان، أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ «السودان يقف مع المملكة ضد كل التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية».

كما أعلن «كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف». وحسب بيان المجلس العسكري فإنّ ولي العهد السعودي وعد «بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان».

كما تعهد «العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه».

والجمعة، قال أحد هؤلاء المتظاهرين في اعتصام وزارة الدفاع، ويدعى عمر إبراهيم «لن نتخلّى عن أيّ من حقوقنا. لا نهتمّ إذا كان (حميدتي) يتبع جدول الأعمال السعودي أو حتى جدول الأعمال المصري».

وأضاف «نريد فقط حكومة مدنية، وإذا رفضوا (الجنرالات) سنذهب إلى العصيان المدني والإضراب العام».

وهدد المجلس العسكري بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع «الحرية والتغيير» لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود.

وقال عضو المجلس، صلاح عبد الخالق، إن «المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير».

وأكد أن الجيش السوداني «هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأن لا مصلحة لنا فيها». الرد لم يتأخر من تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» إذ أكد الأخير أنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي.

وأضاف في بيان أن «الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، وأن لجانه ستكون جاهزة» لما وصفها بـ»الخيارات الأخرى» وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“حزب الله” يتخذ إجراءات تاريخية ويتحضر للمرحلة المقبلة

لوفيغارو ـ 24/5/2019

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الخناق على “حزب الله” اللبناني من خلال عقوبات اقتصادية تقوم بفرضها على الشركات والشخصيات المقربة منه، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الداعم الأساسي للحزب.

ومع تطبيق مفعول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، كشف تقرير فرنسي عن مدى تأثير هذه العقوبات وانعكاسها على “حزب الله” اللبناني.

وكشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في تقرير بعنوان “لبنان: تراجع المساعدات الإيرانية يدخل حزب الله في حمية”، أن بفعل العقوبات الأمريكية اضطرت إيران إلى  تخفيض دعمها المالي للحزب إلى ما يعادل النصف، ما أدى إلى تخفيض رواتب عناصر الحزب.

وبحسب مصدر مقرب من الحزب للصحيفة الفرنسية، فإن التخفيضات المالية بلغت حوالي الثلثين، وهذا ما انعكس بدوره على المساعدات والتعويضات المالية لعوائل شهدائه.

أما الضربة المؤلمة للحزب بحسب الراوي، فكانت للعناصر العسكرية المتفرغة فيه من خلال انخفاض الأجور إلى نسبة 50 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن القيود الأمريكية على التحويلات المالية والمصرفية للحزب أثرت على وضعه المالي خصوصا بعد كشف خلايا تمويل في أوروبا وخصوصا في بلجيكا.

من جهة أخرى، اعتبر محللون لبنانيون لموقع “لبنان الجديد”، أن الحزب يواجه تحديات جدية وكبيرة، لكن هذا لا يدعو للقلق فهو نجح في عزل نفسه عن بعض الضغوط المالية والعقوبات التي يتعرض لها، بحيث لم تنجح العقوبات الأمريكية في خنق مصادر تمويله غير المنتظمة. كما أنّ هناك خيارات أخرى يدور النقاش حولها في عدد من الأوساط القريبة من “حزب الله”، تقول بتوثيق الترابط القائم بين الحزب والدولة اللبنانية.

أما البعض الآخر فاقترح فكرة تطبيق النموذج العراقي في لبنان من خلال تحويل الحزب إلى جهاز لبناني خاضع للدولة كما هي الحال مع “الحشد الشعبي” في العراق.

لكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى نضوج الظروف. فمن جهة، سيكون على الحزب أن يوافق على ذلك ضمن طرح متكامل يعتمد الاستراتيجية الدفاعية. وهذا أمر يريد الحزب تحقيقه وفق شروطه. كما يحتاج إلى توافق وطني عام بعيد كل البعد عن التطبيق حاليا.
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تحليلات إسرائيلية: "صفقة القرن" مصيرها الفشل

عرب ٤٨ ـ 25/5/2019
تُعقد في العاصمة البحرينية المنامة، الشهر المقبل، ورشة "السلام من أجل الازدهار"، التي تعتبر الخطوة الأولى من خطة "صفقة القرن" التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كحل مزعوم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وبعد إعلان الفلسطينيين عن عدم مشاركتهم في هذه الورشة، ورفض إسرائيل لها، وإن كان هذا رفض غير معلن، يبدو أن الصراع سيستمر من دون أن يتأثر بهذه الصفقة، وفقا لتحليلات إسرائيلية نُشرت اليوم، الجمعة.

ورأى محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، أن التوقعات بشأن "صفقة القرن" مبالغ فيها، وأنها "لن تكون حتى ملاحظة هامشية لعشرات خطط السلام التي طرحتها إدارات أميركية منذ حرب الأيام الستة".

وأضاف ميلمان أن أداء إدارة ترامب ينطوي على تناقضات هائلة. من جهة، قلصت هذه الإدارة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وللأونروا وللمستشفيات في القدس المحتلة، ومن الجهة الأخرى تعقد مؤتمرا دوليا وتطالب رجال أعمال ودول عربية بمساعدة الفلسطينيين ماليا. ولفت إلى أن التناقضات تميز سياسة ترامب، مثلما حصل في التوتر مع كوريا الشمالية وتلاه لقاء مع زعيمها، كيم جونغ أون، وكذلك مع إيران، التي هدد ترامب بتدميرها وبعد ذلك أعلن أنه لا يريد حربا معها.

وأكد ميلمان على أن إدارة ترامب لا يمكن أن تكون "وسيطا نزيها"، لأن "صفقة القرن" بلورها صهر ترامب ومستشاره الخاص، جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الخاص، جيسون غرينبلات، والسفير في إسرائيل، ديفيد فريدمان، "وجميعهم أميركيون من أصول يهودية، ومؤيدون لإسرائيل عامة ولليمين الاستيطاني خاصة. والمشكلة الأكبر أن ثلاثتهم يفتقرون للخبرة في إدارة صراعات دولية، ويصعب التصديق أنهم ملائمون لدفع مفاوضات في صراع معقد للغاية مثل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".

وأضاف أن التسريبات حول "صفقة القرن" تشي بأنها مكونة من قسمين، "في المرحلة الأولى ’سلام اقتصادي’ وبعد ذلك ’سلام سياسي’". وفيما يتعلق بـ"السلام الاقتصادي"، فإن "هذه، عمليا، خطة الخطة الأصلية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وكان نتنياهو قد اعترف في خطاب بار إيلان، في العام 2009، بحل الدولتين، "بسبب تخوفه من إدارة باراك أوباما. لكن منذئذ سعى نتنياهو بشكل منهجي إلى تحطيم هذا الحل وفصل وانقسام الشعب الفلسطيني بين غزة والضفة، ومن خلال سياسة فرق تسد والاعتناء بحماس".

وتابع ميلمان أنه في موازاة ذلك "لم يفعل نتنياهو أي شيء من أجل دفع فكرته للسلام الاقتصادي... لكن الحكومات الثلاث التي ترأسها ليس فقط أنها لم تدفع أي خطة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في غزة والضفة، وإنما فعلت كل ما بوسعها من أجل إساءته. وغزة بمليوني سكانها موجودة منذ خمس سنوات على حافة انهيار اقتصادي وكارثة إنسانية، والوضع في الضفة آخذ بالتدهور، وبين أسباب ذلك القانون الذي سنته الحكومة (الإسرائيلية) بخصم أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل وتحتفظ بها كمؤتمنة عليها".  

وأشار ميلمان إلى أنه "لا شك في أن تأثير نتنياهو على ترامب ومستشاريه هائل. وقد تبنى الرئيس اقتراح نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والعودة إلى فرض العقوبات عليها... وهكذا يؤثر نتنياهو على ترامب في موضوع التسوية مع الفلسطينيين أيضا. والإدارة وافقت عمليا على اقتراح نتنياهو وتبنت السلام الاقتصادي".

قطاع غزة

فيما رأى ميلمان أن "صفقة القرن" لن تنجح، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن ثمة خيارين أمام إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة: "إما التهدئة لفترة طويلة، أو مواجهة عسكرية في غضون أشهر معدودة. ولا توجد طريق ثالثة. ورئيس الحكومة ووزير الأمن نتنياهو مضطر أن يختار. وبلا خيار وبدون حكومة اختار إنعاش حكم حماس".

وحسب فيشمان، فإن "تقوية حكم حماس ليس قرارا أيديولوجيا – إستراتيجيا (إسرائيليا)، وهو أيضا لا يهدف إلى فرض واقع قبل عودة أفيغدور ليبرمان إلى وزارة الأمن، إذ لا يسود خلاف جوهري بين الإثنين حول التعامل مع حماس".

ونقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولهم إنهم لاحظوا "شعور بعدم الارتياح" لدى نتنياهو بسبب الخطط التي يقدمها الجيش. وهو متشكك حيال خطط حول عملية عسكرية تستمر أسابيع، "والجولة القتالية الأخيرة، قبل أسبوعين، لم تبق لديه رغبة بالمزيد من هذه الجولات. وطالما أن رئيس الحكومة لا يشعر أن الجيش قادر على تنفيذ عملية عسكرية تجلب معها ثمارا سياسية واضحة، فإنه لن يؤيد أي عملية برية، وحتى كتلك التي تضمن الهدوء لخمس سنوات. وإذا صدر الأمر بشن عملية عسكرية في الأشهر القريبة، فإن هذا سيحصل عندما يكون الوضع قد خرج عن السيطرة ويلزمه باتخاذ قرارات. وبكلمات أخرى، تقول مصادر في الجيش، إن لرئيس الحكومة مشكلة مع جيش البرية" أي أنه لا يثق بقدراته.   

وأضاف فيشمان أن "تقييم الوضع لزعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، وفقا للتقديرات الإسرائيلية، هو أنه إذا لم يطرأ تحسنا في الظروف الاقتصادية، ستندلع هبة شعبية في القطاع ضد حكم حماس. ولذلك فإنها تبعث بمؤشرات طوال الوقت إلى إسرائيل بوسائل عنيفة. وإذا ساعدت إسرائيل حماس بشكل فوري من أجل حل اقتصادي في غزة، فإن حماس ستلتزم في المقابل بخفض العنف إلى ’مستوى معقول’ ولجم الجهاد الإسلامي. وهذه هي الصفقة المطروحة الآن".    

وأضاف فيشمان إلى أنه توجد لدى إسرائيل "أفكارا حول كيفية جعل الحياة في قطاع غزة مريحة أكثر. وهذه أفكار طُرحت في الماضي... مثل معالجة مرضى الأورام، بإدخال أجهزة علاج بالأشعة إلى مستشفى في القطاع. والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بإدخال 35 سلعة إلى القطاع كان ممنوع دخولها في الماضي، بينها معدات صيد وأقفاص للمياه العميقة، وتعهدت بتوسيع قائمة السلع". لكن إسرائيل تعهدت في السابق بأمور كهذه، ثم رفضت تطبيقها.

وخلص فيشمان أيضا إلى أن "صفقة القرن" لن تنجح. "الشعور لدى كافة الجهات في العالم العربي، كما هو في إسرائيل، هو أنه نتجه نحو تحطم أكيد. لأن لا أحد مستعد لدفع المبالغ الهائلة الواردة في الخطة. والتخوف هو أن المنطقة لن تنتظر حتى أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر، حين يفترض أن تطرح الولايات المتحدة القسم السياسي من الخطة. والتحطم على أرض الواقع من شأنه أن يزعزع الشرق الأوسط كله، ويؤدي إلى انهيار الاتفاقيات الهشة مقابل حماس".
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حكومة نتنياهو تتعثّر: ارتفاع أسهم الانتخابات المبكرة

الأخبار ـ 25/5/2019
باتت خيارات رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، في سعيه إلى تشكيل حكومته الخامسة، ضيقة جداً، بعد فشل مفاوضاته مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي اشترط ما يتعذر على نتنياهو مجاراته فيه. ويأتي التعثر بعدما رفض ليبرمان أي تنازل عن اشتراط سنّ قانون يلزم طلاب العلوم الدينية (الحريديم) بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية، وتشترط في المقابل إلغاءه، علماً أن نتنياهو بحاجة إلى ضمّ الجانبين إلى تشكيلة حكومته المقبلة لتأمين الأغلبية اليمينية في الكنيست.

ومع اقتراب المهلة القانونية المعطاة لنتنياهو من نهايتها يوم الثلاثاء المقبل، من دون أي بادرة لحلحلة تناقض المواقف بين الجانبين، باتت فرضية التوجه إلى الانتخابات من جديد أكثر من معقولة. على هذه الخلفية، بدا تراشق الاتهامات بين «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» حول من يتحمّل مسؤولية إفشال تشكيل حكومة اليمين جزءاً من الحملة الانتخابية المقبلة للجانبين، على رغم أن فرصة التوّصل إلى تسوية تبقى قائمة حتى الساعة الأخيرة من المهلة القانونية.

وكان نتنياهو قد جمع أحزاب اليمين التي سمّته لتشكيل الحكومة في «لقاء طارئ» تخلّف عنه ليبرمان، وتقرّر في أعقابه التوجه إلى تقديم حكومة من ائتلاف ضيق يضمّ 60 عضواً من أعضاء الكنيست، على أن يُدعى ليبرمان إلى الانضمام إليه. صيغةٌ سارع ليبرمان إلى رفضها أمس، معلناً أنه سيصوّت ضد حكومة لن يكون جزءاً منها. ورأى أن حكومة كهذه ليست يمينية، بل حكومة «شريعة توراتية» تستند إلى الابتزاز.

ويتيح القانون الإسرائيلي للائتلاف نيل الثقة بأغلبية أعضاء الكنيست الموجودين في القاعة العامة لدى التصويت على الثقة، الأمر الذي يعني أن ائتلافاً من 60 عضو كنيست، في حال غياب أعضاء حزب «إسرائيل بيتنا» عن الجلسة (خمسة أعضاء)، سيكون كافياً لنيل الثقة، علماً أن حجب الثقة لاحقاً يتطلب بحسب النص القانوني أغلبية 61 عضو كنيست.

وكشف ليبرمان، في حديث مع الإذاعة العبرية، أنه تلقى «عروضاً» من «الليكود» بتشكيل حكومة أخرى، في إشارة منه إلى إمكانية تسمية شخصية «ليكودية» غير نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أنه أعرب أيضاً عن رفضه ذلك، وقال إن «هذه هي المرة الأولى منذ قيام الدولة التي يفوز فيها أحدهم بانتخابات كبيرة ويفشل في تشكيل حكومة، وكل ذلك بسبب الغرور والغطرسة». وشدد على أن شرط إقرار قانون التحاق الحريديم «شرط لا رجعة فيه، وقد انتهت الأيام التي يتراجع فيها العلمانيون أمام الابتزاز الديني، حتى ولو أدى ذلك إلى انتخابات مبكرة، وفي هذه الحالة يكون نتنياهو هو الذي أفشل تشكيل حكومة اليمين بسبب رضوخه لابتزاز الأحزاب الدينية».

من جهته، أعرب رئيس طاقم التفاوض في «إسرائيل بيتنا»، عوديد فورر، عن استغرابه رضوخ «الليكود» في كل مرة لمطالب «الحريديم»، «فيما يَطلب منّا أن نتخلى عن مبادئنا». وأكد أن حزب «إسرائيل بيتنا» معنيّ بالانضمام إلى الحكومة، لكنه لن يتنازل في شأن قانون التجنيد. وأضاف فورر، في حديث إذاعي، أنه في حال بقاء حزبه خارج الائتلاف الحكومي، فلن يمنح الثقة لحكومة تعتمد على ستين عضو كنيست، إذ من شأن حكومة كهذه قيادة إسرائيل إلى دولة دينية. 

في المقابل، ردت مصادر في «الليكود» على ليبرمان، وطالبته بالانضمام إلى حكومة يمينية يرأسها نتنياهو. وذكرت المصادر، في حديث مع الإذاعة العبرية، أنه «لن يكون هناك بديل آخر، تماماً كما قرر قادة الأحزاب السياسية أمس». واتهمت المصادر، ليبرمان، بصورة غير مباشرة، بالعمل لمصلحة اليسار، وهي التهمة التي تُعدّ في الوسط اليميني إهانة، قائلة: «يجب أن نجد طريقة مشتركة لتشكيل هذه الحكومة، ومنع تشكيل حكومة يسارية». وإزاء احتمال حكومة من ائتلاف ضيق وبثقة محدودة، أشارت المصادر نفسها إلى أنها لا تعوّل كثيراً على «حكومة الستين»، وتوقعت ألا تصمد طويلاً أمام الضغوطات، ورأت أنه لن يكون هناك مناص من حلّ الكنيست وإعلان انتخابات جديدة.

المشهد التفاوضي الذي انتقل من الغرف المغلقة إلى العلن، مع توجيه الاتهامات والتهديد بانتخابات جديدة، لا يعني بالضرورة ـــ على رغم كل ما يتردّد من مواقف متشددة وتعنت ــــ أن الثلاثاء المقبل سيمرّ من دون إعلان الحكومة، وإن كانت الفرضية أيضاً قائمة. فكلا الجانبين لا يريدان المسارعة إلى التنازل أو الذهاب إلى تسوية قبل انقضاء مهلة التكليف، ضمن ما يمكن وصفه بـ«صراع إرادات حتى اللحظة الأخيرة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثيقة أمنية إسرائيلية من 14 بندا لمواجهة التهديدات المحيطة

عربي 21 ـ 25/5/2019
توصي الوثيقة بعدم الانسحاب من الضفة الغربية لأن من شأن ذلك منح حركة حماس الفرصة للسيطرة على كامل أنحائها- جيتي

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن عددا من كبار الجنرالات الإسرائيليين والخبراء الأمنيين الذين عملوا بجانب بعض رؤساء الحكومات الإسرائيلية، أعدوا مسودة وثيقة تفصيلية سيرفعونها أمام الحكومة الجديدة القادمة، للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بإسرائيل، بحيث تكون الدليل القادم لنظرية الأمن الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الوثيقة الجديدة تضم 14 توصية واضحة محددة سيتم رفعها إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، أول هذه المبادئ عدم القيام بأي انسحابات إسرائيلية أحادية الجانب من المناطق الفلسطينية، لأن هذه الانسحابات لن تعزز الأمن الإسرائيلي، ولن تحسن موقعها الدولي".

وأشارت إلى أن "السوابق الخاصة بعمليات انسحاب أحادية في لبنان وغزة، ساهمت في استمرار الصراع، وعدم حله، بل تصعيده، ومن ثم فإن أي انسحاب من الضفة الغربية من شأنه منح حركة حماس الفرصة للسيطرة على كامل أنحائها، وستفتح شهية الفلسطينيين لمزيد من إجبار إسرائيل على تقديم التنازلات".

وأضافت أن "ثاني هذه المبادئ هو الحفاظ على التماسك داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه محظور التسبب في إيجاد شرخ بين الإسرائيليين، سواء لليمين أو اليسار، وقبل النظر إلى التهديدات الخارجية يجب على زعماء الدولة المحافظة على التماسك الداخلي، خاصة بعد الانتهاء من جولة الانتخابات الأخيرة من خلال المحافظة على نقاش سياسي أقل تطرفا وحماسا".

وأوضحت أن "هناك حالة من عدم التناسق بين التحديات الماثلة خارج إسرائيل، والنقاش الجاري داخلها، نحن مطالبون بأن نصل إلى مرحلة من التوحد الداخلي كما كنا عشية اندلاع حرب حزيران 1967، صحيح أن الواقع الأمني لإسرائيل يتطلب منها استخدام القوة، لكن هذا الاستخدام يجب أن يسبقه توافق وطني قومي على ذلك".

مبدأ ثالث ركزت عليه الوثيقة تطرق إلى "التعامل مع التهديد الإيراني، وفرضية طرح الخيار العسكري على الطاولة من قبل صانع القرار الإسرائيلي، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأذرع الإيرانية القوية المحيطة بإسرائيل في لبنان وسوريا وغزة".

وأوضح الجنرالات الإسرائيليون في وثيقتهم أن "الإيرانيين يعملون بنظرية كوريا الشمالية، بحيث إننا نجد أن كوريا الجنوبية هي الدولة الأكثر معارضة في العالم لأي خيار عسكري ضد جارتها الشمالية، لأن العاصمة سيئول، ستكون خرابا في أي هجوم على العاصمة الشمالية، وهو ذاته المنطق الذي يحرك الإيرانيين تجاه إسرائيل".

وأوضحت الوثيقة أن "محددا خامسا أساسيا من الوثيقة تناول الحفاظ على خط حوار دائم مع القيادة الروسية في موسكو، والاستمرار في آفاق التعاون معها، فالقوات الروسية في سوريا تمنع حدوث أي صدام عسكري، ويجب على إسرائيل الامتناع عن اتخاذ أي مواقف في المحافل الدولية تضر بالمصالح الروسية".

كما ركزت الوثيقة كثيرا على مبدأ سادس يتعلق بالقدس وضرورة البناء الاستيطاني فيها، لأن لها "أهمية استراتيجية وتاريخية، ويجب الحفاظ على القدس كاملة، بما في ذلك البناء في منطقة E1، بحيث تكون القدس موحدة من معاليه أدوميم وجفعات زئيف، ومن ذلك إخلاء الخان الأحمر".

وطالبت الوثيقة "بوقف مواصلة بناء الفلسطينيين في مناطق سي من الضفة الغربية بمساعدة أوروبية، لأنهم ينزعون من إسرائيل الأراضي اللازمة للمساومات السياسية والتفاوضية في المستقبل، في حال انطلقت مفاوضات على الحدود المستقبلية بين الجانبين".

وختمت الوثيقة بالإشارة إلى أنه "يجب العمل على مواجهة الجهات الأجنبية التي تعمل على انتهاك السيادة الإسرائيلية في شرقي القدس والمناطق سي بالضفة الغربية".

الصحيفة كشفت أن من بين الجنرالات المشاركين في إعداد هذه الوثيقة، يعكوب عميدرور مستشار الأمن القومي الأسبق، والجنرال عيران ليرمان المساعد السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، البروفيسور أفرايم عنبار رئيس المعهد المقدسي للشؤون الأمنية والاستراتيجية، ميكي أهرونسون خبيرة العلاقات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس السابق للموساد يكشف عن انسجام وتعاون جيدين مع عملاء الاستخبارات السعودية

وكالة سما ـ 25/5/2019
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "الرئيس السابق للموساد تامير باردو كشف بشكلٍ غير مباشر عن لقاء جمعه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل موريل يوم الأربعاء الفائت".

وفي التفاصيل، أضافت الصحيفة أن "الإثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الإسرائيليين ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، حيث بدأ باردو يعدد العديد ممن يتعاون معهم الموساد، ثم بشكل غير متوقع ذكر السعوديين لافتاً إلى أنهم، الموساد وعملاء المخابرات السعودية، يتواصلون ومنسجمون بشكل جيد".

باردو قال خلال اللقاء أيضاً "يمكنك أن تكون عدواً عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالساً معنا، يمكنك تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيراً، ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات".

وأضاف "يمكنهم قتال بعضهم البعض بشكل جيد للغاية، لكن يمكنهم التحدث والتواصل أيضاً بشكل جيد للغاية"، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وبحسب الصحيفة فإن تصريح باردو يؤرّخ أن التعاون الاستخباري الإسرائيلي السعودي يعود إلى فترة سابقة، حيث إنه شغل منصب مدير الموساد من عام 2011 لغاية مارس/ آذار 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أميركا تعزّز قواتها في المنطقة بـ 1500 جندي إضافي... ظريف يحذّر من «فوضى»

الحياة ـ 25/5/2019
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده سترسل 1500 جندي إضافي، لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط. وأشار الى أن تلك القوات ستؤدي دوراً «وقائياً في معظمه».

يأتي ذلك في ظل توتر مع طهران، وبعد ساعات على تحذير وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من «فوضى» في المنطقة، إن لم تتوحّد القوى الدولية لمواجهة «عدوان» واشنطن.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين إن أعضاء الكونغرس أُبلغوا بنشر القوات الإضافية، بعد اجتماع في البيت الأبيض الخميس لمناقشة اقتراحات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتعزيز وجود القوات الأميركية في الشرق الأوسط. وأشارت الى أن تلك القوات ستُنشر في الأسابيع المقبلة «مع اعتبار مسؤولياتها ونشاطاتها الأساسية دفاعية بطابعها».

وكان مسؤولون ذكروا قبل أيام أن مخططي «البنتاغون» أعدّوا خططاً يمكن أن تؤدي الى إرسال 10 آلاف جندي إلى المنطقة. لكن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان شدد على أن العدد «ليس 10 آلاف ولا 5 آلاف»، وزاد: «هذا ليس دقيقاً. إنني على اتصال دائم مع الجنرال (كينيث) ماكنزي»، القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية، وتابع: «ما نفكّر به هو هل هناك ما يمكننا فعله لتعزيز أمن قواتنا في الشرق الأوسط؟ هذا الأمر يُمكن أن يشمل إرسال قوات إضافية».

وأوضح شاناهان أنه سيطلع ترامب على الوضع على الأرض، علماً أن الأخير رأى أن لا حاجة لإرسال مزيد من القوات الأميركية الى المنطقة. واستدرك: «مؤكد أننا سنرسل مزيداً من القوات العسكرية عند الضرورة». ووصف إيران بـأنها «لاعب خطير»، والاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بأنه «مسرحية فظيعة».

وفي إسلام آباد، التقى ظريف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وأشار الى أنه ناقش مع المسؤولين الباكستانيين «إجراءات أميركا ضد إيران وحربها الاقتصادية ومساعيها لممارسة ضغط اقتصادي على إيران... وسبل تصدّي البلدين للأطماع التوسعية والغطرسة الأميركية».

ووصف باكستان بأنها «بلد صديق وجار»، معرباً عن سروره لأن حكومتها «تتفهم في شكل كامل وجهات نظر إيران، وتعتبر الضغوط الأميركية عليها غير مقبولة».

واعتبر أن «الحظر الأميركي يستهدف النظام الدولي، وسيواجه المجتمع الدولي متاعب، إن لم يتم التصدّي له». وأضاف: «نشهد إجراءات أميركية متغطرسة لفرض عقوبات على إيران، بالتزامن مع فرض عقوبات على الصين... على جيراننا وكل الدول مواجهة الحظر الأميركي، من أجل حماية الأمن العالمي ومصالحهم»، محذّراً من «فوضى» في المنطقة.

وسخر ظريف من تلويح ترامب بـ «نهاية» إيران، إذا هددت الولايات المتحدة، قائلاً: «أثبت ترامب أنه لا يعرف التاريخ ولا شعب إيران... لقب الإرهاب يليق بترامب، وإيران ستشهد نهايته وهو لن يشهد أبداً نهايتها».

وفي أوسلو، شجّع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم طهران على «أن تبقى وفية للاتفاق (النووي) وروحه». وأضاف: «آخر ما نحتاج إليه هو صراع جديد في المنطقة. لدينا أصلاً صراعات كثيرة. وأعتقد بأن أحداً لا يريد لسعر برميل النفط أن يبلغ 200 دولار في المستقبل القريب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسؤول عسكري إيراني: بوسعنا أن نغرق سفن أمريكا الحربية “بأسلحة سرية”

رويترز ـ 25/5/2019
نقلت وكالة ميزان للأنباء اليوم السبت عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و”أسلحة سرية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ميزان “أمريكا… قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين”.

وتجيء الخطوات الأمريكية في وقت تلقي فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء على ما تعتبره خطر هجوم محتمل من جانب إيران، كما تجيء بعد قرارات للتعجيل بنشر حاملة طائرات ومجموعتها القتالية إضافة إلى إرسال قاذفات وصواريخ باتريوت إضافية للشرق الأوسط.

ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادة في قدرات أسلحتها وإن كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي وبخاصة الصواريخ الباليستية الطويلة المدى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

وكالات أنباء ـ 24/5/2019
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا، أشارت فيه إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أجرى اتصالين مهمين بـ"عصائب أهل الحق" في العراق، وبالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وقالت الصحيفة إن سليماني، خرج من جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في أغسطس عام 2018، ناقشت كيفية الرد على انخفاض مبيعات النفط، بسبب العقوبات الأمريكية، وبدأ بإجراء عدد من الاتصالات المهمة.

وأضافت الصحيفة أن أول اتصال، كان مع قادة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" في العراق، اذ قال لهم: "أيها الإخوة، لديكم إذن مني. اتبعوا المسار الصحيح الآن!"، وذلك وفق ما أوردت "واشنطن بوست"، التي أشارت في نفس السياق، إلى أن هؤلاء المقاتلين التابعين لإيران في العراق، (عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله)، يسعون منذ هزيمة داعش، إلى إبعاد حوالى 5000 جندي أمريكي موجودين في العراق.

أما الاتصال الثاني الذي أجراه سليماني، فكان بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اذ قال له وفق ما روت الصحيفة: "التحالف الأمريكي- الصهيوني يحيك مؤامرة وهناك عاصفة قادمة.. كن جاهزا".

 وأشارت واشنطن بوست إلى أنه "بعد أسبوع واحد من هذه المكالمات، تعرض موكب أمريكي كان متجها من المنطقة الخضراء المحصنة إلى مطار بغداد لتفجير، وقد قتل حينها مسؤول سياسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية وثلاثة ديبلوماسيين وضابط في الجيش الأمريكي.

وتوالت بعد ساعات الهجمات، فقد وقع هجوم في بغداد وآخر شرق سوريا، أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين، وبعدها بدأت الهجمات على السفن، إضافة إلى هجوم إلكتروني على شركة "أرامكو" السعودية، ما أدى إلى توقف عملياتها لمدة أسبوع.

وختمت الصحيفة بالقول إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تنزلقان إلى الحرب، رغم إعلانهما بعدم رغبتهما بذلك، إذ أن التاريخ مليء بالحسابات الخاطئة، والأجندات الخفية، والحوادث التي تسببت في نشوب نزاعات مسلحة، لم يكن أحد يريدها، ما يشكل مثالا على مدى سهولة اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكاديمي أمريكي: واشنطن تعتزم تقليل ارتباطها بالشرق الأوسط بشكل كبير
الأناضول ـ 23/5/2019
زعم أكاديمي أمريكي أن بلاده تعتزم تقليل ارتباطها بالشرق الأوسط، بشكل كبير، وأنها ستقوم بسحب جنودها من المنطقة تبعًا لذلك.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة هارفرد، بندوة نظمها "وقف الميراث التركي" بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.
وإلى جانب والت، شارك في الندوة تشارلز كوبتشان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، والمسؤول السابق بالبيت الأبيض، وأوزغور أوزدامار، الأستاذ بجامعة جون هوبكينس.
وتطرق البروفيسور والت في كلمته إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، واهتمام الولايات المتحدة بتلك المنطقة، وقال في هذا الصدد "اهتمام واشنطن بتلك المنطقة إن لم ينتهِ تمامًا فسينخفض بشكل كبير، وإن كان سيكون لها وجود عسكري في بعض الأحوال هناك، فهي ستواصل وجودها دبلوماسيًا بشكل أكبر".
وأوضح أن أكبر خطأ ارتكبته الولايات المتحدة في علاقتها بالشرق الأوسط، هو أنها تبنت مقاربات حيال بعض الدول بشكل يختلف تمامًا عن مثيلاتها التي تتبناها مع دول أخرى.
وتابع قائلا "قيام الولايات المتحدة بإقامة علاقات خاصة مع بعض الدول بالشرق الأوسط، يجعل من المستغرب قدرة بلدان أخرى على إقامة علاقات مماثلة مع واشنطن، وكما نشاهد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ظهرت هذه المشكلة بإقامة أمريكا علاقة خاصة مع إسرائيل".
وأضاف "ما ينبغي علينا فعله، هو السعي لإقامة علاقات طبيعية مع أكبر قدر ممكن من الدول بالمنطقة".
بدوره أيد البروفيسور، تشارلز كوبتشان، ما ذهب إليه والت، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأمريكي بدأ يتحول صوب السوق الآسيوي.
ولفت إلى أن الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط سينخفض مع مرور الوقت، مضيفًا "لكن رغم هذا فإن الانسحاب الأمريكي السريع من المنطقة قد يسفر عن مشاكل كما حدث بكل من العراق وأفغانستان".
وتابع قائلا "نحن في كل مرة نسعى للانسحاب من الشرق الأوسط، لكن هذه المنطقة سرعان ما تجرنا ثانية إليها".
البروفيسور أوزدامار، ذكر أن أدوار السياسة الخارجية في التسلسل الهرمي العالمي، تغيرت بشكل كبير، مضيفًا "المشكلات التي ظهرت بالشرق الأوسط، نتجت عن التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما الربيع العربي".
وأوضح أن "الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الإبن كان يتبنى دورًا محققًا للأمن بالشرق الأوسط، بينما الرئيس السابق، باراك أوباما انحاز بشكل أكبر إلى عدم التدخل بشؤون المنطقة، أما الرئيس دونالد ترامب فخطته بشأنها غير واضحة ولا كافية".
سيناريوهات صفقة القرن في عتمة الفراغ الاستراتيجي العربي

 إبراهيم البيومي غانم ـــ إضاءات ـ 19/5/2019
نشرَ موقع CNN يوم 19 مايو/ آيار 2019، وغيره من وكالات الأنباء العالمية ما مُؤَّداهُ: أن المنامة عاصمة البحرين سوف تستضيف يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، ورشة عمل اقتصادية، سيدعى إليها وزراءُ مالية، ورؤساء مجالس إدارة الشركات الكبرى، ورجال أعمال. وسوف تكون هذه الورشة الاقتصادية مناسبة لكي يعبر رؤساء مجلس الإدارة عن اهتمامهم بالمنطقة وبمستقبلها. وقال جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وهو يعلق على تلك الورشة المرتقبة إن: «صراع الأجداد يضيع مسقبل الأحفاد».

ما تعرضُه إدارةُ ترامب كما ظهرَ من كلمات كوشنر ومن ترتيبات ورشة العاصمة المنامة هو: دعونا نتحدث عن مشاريع اقتصادية وأرباح وفرص عمل وحوكمة بدلًا من المواجهة والمقاومة والحرب، واتركوا الحديث عن الماضي والتاريخ والقانون والحقوق والعدالة، وانسوا الدماء التي أريقت، والحقوق التي اغتصبت، والبلدات التي هجرت، والبيوت التي هدمت، والأوطان التي سلبت فلا طائل من هذا الحديث القديم، ودعونا أيضًا من السؤال العتيق الذي يثار عند التفكير في أي من المشروعات العملاقة: على أرض من سيقام هذا المشروع أو ذاك؟ فهذا سؤال ينتمي إلى الماضي، ويعوق الحركة نحو المستقبل بما يثيره من حساسيات سياسية، ولنتجه بدلًا من ذلك – حسب منطق كوشنر وإدارة ترامب- إلى الأهم وهو: كيف نقيم هذا المشروع أو ذاك؟ ودع الكل يعمل، ولننظر في الأرباح التي سوف يجنيها المشاركون فيه.

صفقة القرن، لا يقتصر الهدف منها على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحسب، أو محو ذاكرة شعوب الأمة الإسلامية بشأن كبرى قضاياها في العصر الحديث فقط، وإنما لها أهداف أكبر منذ ذلك تتعلق بمصير النظام الدولي برمته.

وهذا الذي تدبر له وتصوغه إدارة ترامب بالتعاون مع حلفائه في المنطقة العربية يعتبر مرجعية جديدة للتفكير في لب الصراع العربي الإسرائيلي، وفوق هذا فإن تأثيره لن يقتصر على خصوص مستقبل قضية فلسطين وحدَها، وإنما سوف تشمل أسس التنظيم الدولي القائم في العالم الحديث والمعاصر منذ اتفاقية وستفاليا التي رعت الدولة القومية ذات السيادة خلال القرون الثلاثة الأخيرة.

نقطة بداية التغيير في هيكلية النظام الدولي سوف تنطلقُ من الإلغاء الفعلي لفكرة الحدود الجغرافية بين الشعوب والأمم، أو تقليل أهميتها إلى أدنى حد ممكن، ومن ثم تذويب الفكرة التقليدية لسيادة الدولة القومية القائمة على حدود جغرافية محددة تجاه القوى الخارجية؛ حتى لا يكون الاختلاف على الأرض والحدود سببًا في اندلاع مزيد من الصراعات والحروب المدمرة، وفي الوقت نفسه تتم تقوية أجهزة القمع والتحكم والسيطرة الداخلية، وتصبح سلطة الدولة القومية (سابقًا) مجردَ جهاز شرطي أمني لحفظ النظام ومنع الفوضى وجباية الضرائب، أي إلغاء السيادة الخارجية، وتعزيز السيادة الأمنية الداخلية. والثمن الموعود به هو: حل المشكلات الاقتصادية المزمنة للمنطقة برمتها، والانتقال إلى عالم الأعمال والمشروعات الربحية والرفاهية الشاملة.

هذا التحرك هو الأحدث والأكثر صراحة في التعبير عن منطق التفكير فيما يسمى «صفقة القرن». وكان الحديثُ قد بدأ منذ نهايات سنة 2017م عن هذه الصفقة في الأوساط السياسيةِ والإعلاميةِ، المحلية والعالمية. ولا يزالُ هذا الحديث حتى اليوم يراوحُ مكانه بين نعم ولا. يقول البعضُ: نعم هناك صفقةٌ كبرى يجري الإعداد لها لترتيب أوضاع المنطقة على نحو جديد تمامًا، بحيث لا تكون له صلةَ بأيِّ مرجعيات دولية سابقة تخص الصراع العربي الإسرائيلي، والهدف هو إغلاق هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد. ويقول البعضُ الآخر: لا، لا يوجد شيء من هذا، وكلُّ كلامٍ له صلةٌ بهذا الموضوع لا أساسَ له من الصحة. والغالب والأرجح هو أن نعم ولا يعملان معًا، ويصبان في اتجاه واحد هو: تغيير مرجعيات التفكير في حل كبرى قضايا الأمة ونقلها من مجال السياسة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إلى مجال الاقتصاد، ومنطق الصفقات، وحسابات الربح والخسارة بالدولار والدرهم.

هذا التحول يعتبر تحولًا استراتيجيًا بكل ما تحمل كلمة استراتيجيًا من معنى. وهذا التحول الاستراتيجي الذي هو لب ما يروج له بين الحين والآخر تحت عنوان صفقة القرن، لا يقتصر الهدف منه على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحسب، أو محو ذاكرة شعوب الأمة الإسلامية بشأن كبرى قضاياها في العصر الحديث فقط، وإنما له أهداف أكبر منذ ذلك تتعلق بمصير النظام الدولي برمته، ومؤسساته ومنظماته الكبرى وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة.

لِنبدأ من حيث يجب أن تكون البداية لفهم ما يجري التخطيط له. ونقطة بداية التفكيرِ في هذا التخطيط هي: وجوبُ إلغاءِ المرجعية القانونية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وإحلال مرجعية اقتصادية مصلحية محلها؛ لا يكون فيها موضع للحديث عن قرارات الشرعية الدولية ابتداءً من قرار تقسيم فلسطين في سنة 1947م، وما تلاه من قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 242 لسنة 1967م، وصولًا إلى اتفاقيات أوسلو سنة 1993م، والمبادرة العربية للسلام في مارس/ آذار سنة 2002م.

وفي عَتْمَةِ هذا التغيير الاستراتيجي الهائل الذي تتعرض له أصول المرجعية الدولية للصراع العربي الإسرائيلي، تتكاثرُ الأعمالُ والمبادرات التي تمهد لهذا التحول ولما بعده. وهذه الأعمال والمبادرات تشير في جملتها إلى سيناريوهين اثنين أساسيين، تصطرع حولهما الرؤى داخل الكيان الإسرائيلي وهما: سيناريو ترسيخ إسرائيل باعتبارها دولة يهودية داخل حدود جغرافية محددة بدقة، وسيناريو ترسيخ إسرائيل باعتبارها دولة توسعية من النيل إلى الفرات؛ لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تكترث بحدود الآخرين، ولا بسيادةِ الدول القائمة على تلك الحدود.

أنصار السيناريو الأول داخل الكيان الإسرائيلي أغلبهم من القوى اليمينية المتطرفة، وفي مقدمتهم حاليًا نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب اليمينية والدينية المتطرفة. وهم يؤكدون على أن وجود إسرائيل لا يكتمل معناه التوراتي والتاريخي إلا بالوصول إلى درجة النقاء اليهودي لجميع سكانها. ومن ثم فلا بدَّ من السير في خطط الاستيطان، وترحيل الفلسطينيين، وتهويد الأرض ومحو أي أثر للوجود الفلسطيني، ويرفضون باستماتة أي حديث عن حق العودة، وعن إقامة أي دولة للفلسطينيين، مهما كانت مسلوبة القوة ومنزوعة السلاح، ومهما كانت غير قابلة للحياة، ومهما كانت صغيرة الحجم؛ فمبدؤهم هو دولة واحدة لليهود وحدهم، وليذهب الفلسطينيون إلى الجحيم.

ولكن هذا السيناريو، يتناقض تناقضًا جذريًا مع منطق صفقة القرن، وهو منطق التقليل من أهمية الاعتبارات السياسية والتاريخية والقانونية، والإعلاء من شأن الاعتبارات الاقتصادية والمصالح التجارية المستقبلية. ولهذا يسعى أنصارُه إلى الاحتفاظِ بمشروع الدولة القومية اليهودية بيدٍ، وتسويق فكرة المصالح الاقتصادية للطرف العربي باليد الأخرى، وذلك في مقابل أن يتنازل هذا الطرف عن فكرة الوطن الفلسطيني، وحتى عن حدود الرابع من يونيو/ حزيران سنة 1967م، ومن ثم عن حقِّ العودة، وعن حقوق اللاجئين، وعن فكرة الدولة الفلسطينية من أساسها، تلك الفكرة التي كانت تتحدث عنها مرجعيات الشرعية الدولية. وهذا التناقض هو إحدى العقبات الكبرى التي تعرقل حتى الآن خطوات صفقة القرن، وتربك حسابات المشاركين فيها.

أما أنصار السيناريو الثاني، فهم مهووسون بالنهاية الحتمية لإسرائيل المنعزلة داخل جدار القومية اليهودية، وهم يدركونَ هذا الخطر حتى قبل إنشاء الدولة، ومنهم الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري الذي يعتقد أن كلَّ إسرائيلي يولد و«في داخله السكين الذي سيذبحه»، فهذا التراب الفلسطيني (هو يسميه التراب الإسرائيلي) لا يرتوي، فهو يطالب دائمًا «بمزيدٍ من المدافن وصناديق دفن الموتى». ورغم أن موضوع النهاية لا يحبُّ أحد في إسرائيل مناقشته، فإنه يفرض نفسه في الأزمات، ومن ذلك مثلًا: حين قررت محكمة العدل الدولية عدم شرعية جدار الفصل العنصري، وقتها ازدادَ حديث هذا الفريق عن أن هذه هي بداية النهاية.

ومن أنصار هذا السيناريو أيضًا أبراهام بورغ، رئيس الكنيست الأسبق، الذي يرى أن «نهاية المشروع الصهيوني على عتبات الأبواب». ويقول إن «هناك إمكانية حقيقية لأن يكون جيلنا آخر جيل صهيوني»، واصفًا اسرائيل بأنها «معزل (جيتو) صهيوني» يحمل بذور زواله في ذاته، داعيًا إلى حل الحركة الصهيونية؛ مرجعًا دعوته إلى كون مؤسس الحركة ثيودور هيرتسل قال إن هذه الحركة «كانت سقَّالة لإقامة البيت ويجب حلها بعد إقامة الدولة». ويعتبر بورغ أن «وصف إسرائيل لذاتها بأنها دولة يهودية هو مفتاح زوالها؛ إذ إن دولة يهودية هي بمثابة ديناميت».

ومن أنصار هذا السيناريو أيضًا من يرى أن قيام إسرائيل جريمة أخلاقية وسياسية وقانونية، كونها قامت على خرائب الشعب الفلسطيني، وهذا التيار يطالب بتصحيح الوضع بقيام دولة المواطنين أو دولة ثنائية القومية، أو حتى متعددة القوميات ومفتوحة أمام الجميع من النيل إلى الفرات.

هذا السيناريو يلتقي مع منطق صفقة القرن، ويتوحَّد مع اتجاهها نحو تغيير مرجعيات الصراع العربي الإسرائيلي، ويرى أنصاره في هذا التغيير سبيلًا للخلاص من المأزق الوجودي الذي يكتنف مستقبل إسرائيل، ولو على حساب نقاء الدولة، أو بالانفتاح ديمغرافيًا على المحيط الإقليمي، وبخاصة أنهم يعتقدون في صحة كلام بن جوريون عندما قال: «إن إسرائيل تسقط عندما تتقلى أول هزيمة»، وتجربة المواجهة مع حزب الله في جنوب لبنان، ومع حماس في غزة غير مطمئنة بالمرة.

كما أن أنصار هذا السيناريو لا يراهنون على إمكانية حدوث هجرة يهودية كثيفة في الوقت الراهن، ولا في المستقبل، فضلًا عن أن هناك زيادة مطردة في معدلات الهجرة اليهودية العكسية من إسرائيل إلى الخارج، بما في ذلك هجرة العقول؛ بسبب تدني مستوى المعيشة، وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة الضرائب، وكلها تطورات تضاعف من التهديد الوجودي للكيان الإسرائيلي. ولكن نقطة الضعف الآنية لأنصار هذا السيناريو هي أن أغلبيتَهم تنتمي للمعارضة، ويقفون خارج السلطة التنفيذية الإسرائيلية.

المطلوب فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقليميًا وعالميًا، هو العمل الجاد من أجل استرداد الأفق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، وانتشالها من عتمة التيه الاستراتيجي الذي نصبته الصهيونية/ الأمريكية، وطرح أفق جديد للتفكير في الحل.

سيتوقف الشكلُ الجديد للمنطقة إلى حد كبير على نتيجة التنافس بين السيناريوهين. وللأسف فإن التنافس بينهما في الداخل الإسرائيلي يجري في أجواء فراغ استراتيجي يلف المنطقة العربية بأسرها. فلا الجامعة العربية لديها تصور واضح لما يجري، ولا للعواقب التي سوف تترتب عليه، ولا دول الطوق (سابقًا)، لديها مثل هذا التصور، كما أنها تفتقر إلى القدرة على التأثير في مسارات الأحداث الآخذة في الجريان على أرض الواقع.

وإذا كانت تلك هي ملامح المشهد السياسي الذي ستؤول إليه جهود صفقة القرن؛ فإن الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن تفرض علينا ضرورة التفكير بأفق استراتيجي عملي، يأخذ في الاعتبار مآلات الأحداث في المستقبل، وليس فقط ضغوطات الواقع وميزان القوى القائم بين الأطراف الرئيسية في الصراع العربي الصهيوني، إذ لم يعد من المعقول أن تتدحرج هذه القضية من سيئ إلى أسوأ، ومن سقف منخفض إلى سقف أدنى منه، والأخطر أن تنتقل القضية برمتها من مرجعية الشرعية الدولية، إلى مرجعية البيزنس ومنطق الصفقات حسب قاموس رجال الأعمال.

المطلوب فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، إقليميًا وعالميًا، هو العمل الجاد من أجل استرداد الأفق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، وانتشالها من عتمة التيه الاستراتيجي الذي نصبته الصهيونية/ الأمريكية، وطرح أفق جديد للتفكير في الحل، وتركيز الفكر والفعل بهذا الاتجاه، كخطوة نحو تجاوز الحالة الراهنة.

إن تحقيق السلام يبدأ من التعامل مع الجذور الحقيقية للصراع، والتي تتمحور حول جريمة سلب ممتلكات الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم ووطنهم وتشتيتهم في شتى بقاع الأرض، من أجل إنشاء دولة إسرائيل كدولة يهودية، بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية. وإن الحلول التي تطرح يجب أن تتوخى العدالة ورفع الظلم وإنصاف الشعب الفلسطيني، وأن يشارك ممثلو هذا الشعب الحقيقيون في تقرير مصيره وإحلال العدالة والإنصاف، وهو ما يتركز أساسًا في تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على تراب أرضهم المغتصبة وعاصمتها القدس الشريف.

ونتصور أن مسار الحل العادل والدائم يمكن أن يمر بالمراحل الثلاث الآتية:

المرحلة الأولى

تستمر سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر؛ بحيث يجري خلال هذه المرحلة إنهاء الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية (جميع الأراضي التي تم احتلالها بالقوة المسلحة في 67)، ويصحب ذلك إزالة المستوطنات كافة من هذه الأراضي (كل المستوطنات غير شرعية). ولا مجال للحديث عن مبادلة أراضي المستوطنات بأراض أخرى لأن فيه خرقًا لقواعد القانون الدولي، وغير مقبول من حيث المبدأ.

تشكل هذه الأراضي، كامل الضفة والقطاع والقدس الشرقية، أساسًا أو بداية للدولة الفلسطينية المستقلة، والتي تكون لها السيادة الحقيقية على أراضيها ومياهها وهوائها ومواردها الطبيعية بما في ذلك كامل الحق لعودة فلسطينيي المهجر ودخولهم وانتقالهم دون تدخل من أي قوى أو سلطات أخرى. ويكون للدولة الفلسطينية كامل الحق بل ومن واجبها إعداد جيش قوي للدفاع الوطني. ويقام ممر تحت حراسة وضمانة دولية يصل بين الضفة والقطاع. ويتم تعويض الفلسطينيين عن كل الموارد الطبيعية التي استغلتها واستنفدتها قوى الاحتلال أو المستوطنون خلال سنوات الاحتلال.

وبالنسبة لحدود الدولة الفسلطينية، فهي تشمل في هذه المرحلة كامل الضفة الغربية- مع تفكيك المستوطنات كافة وإزالتها، والقدس الشرقية، وقطاع غزة. على أن تكون حدودًا مؤقتة لهذه الدولة لفترة عشرة أعوام، هي عمر المرحلة الثانية على طريق الحل النهائي، والانتقال إلى المرحلة الأخيرة لفض الصراع واستقرار المنطقة بالتعامل مع جذور القضية.

المرحلة الثانية (مرحلة الانتقال)

تستمر من 10 إلى 12 عامًا. وفيها يتم الآتي:

– تقوم الدولة الفلسطينية ببناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حرة حسب رغبة مواطنيها الفلسطينيين.

– يقوم المجتمع الدولي بإعادة توجيه مساعداته إلى المنطقة وتركيزها على هذه الدولة الفلسطينية، وبناء جيشها الوطني كأولوية وطنية وأمنية أولى؛ وذلك في محاولة لتحقيق العدالة وتكفير الغرب عن جريمته بإنشاء واستزراع دولة إسرائيل العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني.

– بالنسبة لإسرائيل: يتعهد المجتمع الدولي بتفكيك الإطار الأيديولوجي الصهيوني العنصري الذي يحكم فلسفة الدولة، وما يستلزمه ذلك من تعديل القوانين الأساسية للدولة، وخاصة المواد المتعلقة بالمواطنة والجنسية وكل ما يشير من قريب أو بعيد إلى يهودية الدولة.. إلخ، وإصدار دستور دائم لإسرائيل.

– يُقام حوار جاد بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية يهدف إلى إقرار المرحلة الثالثة أو النهائية.

المرحلة الثالثة والنهائية

وهي الوصول إلى دولة واحدة فيدرالية، ولها دستور موحد، يتم الاستفتاء عليه بمشاركة جميع الفلسطينيين بعد عودتهم إلى ديارهم، ويشارك في هذا الاستفتاء فقط اليهود الإسرائيليون الذين يثبتون أنهم تواجدوا، أو تواجد آباؤهم في فلسطين قبل نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 1939، على أن يُّرَحَّلَ إلى بلادهم كل الذين وفدوا إلى فلسطين منذ ذلك العام إلى اليوم. ويتمتع الجميع بحق المواطنة الكاملة في الدولة الجديدة، دون إعطاء أي أفضلية أو تمييز لعرق على عرق أو دين على دين.

هذه رؤية نتمنى أن تكون موضع التفكير والتطوير لدى كل من يهمه الأمر.
تخبط فلسطيني في مواجهة "الصفقة"
حلمي موسى ـ الخليج ـ 23/5/2019
يتبارى المسؤولون الفلسطينيون من مختلف الفصائل والتيارات، وخصوصاً من فتح وحماس، في توضيح مخاطر ما بات يعرف ب "صفقة القرن". ويعلن هؤلاء جهاراً نهاراً رفضهم لهذه الصفقة التي يرون أنها، ورغم عدم نشرها رسمياً، تخدم رواية الاحتلال وتكرس تبديد الحق العربي في فلسطين.

يتوازى مع ذلك تبادل متواصل للاتهامات بين أقطاب الخلاف الفلسطيني حول خدمة "التسوية الأمريكية"، وتسهيل تمريرها عبر تكريس الانقسام الفلسطيني، وعدم العمل على استعادة الوحدة كل وفق شروط الطرف الآخر. وتقريباً، منذ عامين، والحديث جارٍ عن هذه "التسوية" التي لا يعرف الناس عنها ما هو أكثر من "التسريبات" المنشورة هنا وهناك في وسائل الإعلام الأمريكية و"الإسرائيلية"، والتي تجمع على رفض حل الدولتين، وانكار قدسية حدود 67. والغريب في مواجهة الإصرار الأمريكي على التمسك بهذه الصفقة والعمل الدؤوب على تحقيق مفاعيلها أن ردود الفعل العربية والفلسطينية لم ترقَ إلى مستوى الفعل أبداً.

فالإدارة الأمريكية، التي لا تترك مناسبة إلا توضح فيها أنها تقف إلى جانب الكيان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، تصر على أنها "الوسيط" الوحيد المؤهل لحل الصراع العربي "الإسرائيلي"، لكن ليس من بوابة القانون والشرعية الدولية.

وقد عمدت في العامين الأخيرين إلى إرفاق الحديث عن "التسوية" ومعاييرها الجديدة بجملة إجراءات فعلية بدأت بمحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووصلت حد الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. ولم تخف هذه الإدارة أنها بذلك تعمل على إزاحة قضايا الحل النهائي، اللاجئين والقدس والحدود، عن طاولة المفاوضات واحدة بعد الأخرى. ومهدت إدارة ترامب لصفقتها بالإعلان عن أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة، وأن المستوطنات ليست غير شرعية.

وقد ردت الجامعة العربية على الأفعال الأمريكية ببيانات تتحدث عن الشرعية الدولية، ووجوب التمسك بها، ومحاولة كسب تأييد دول العالم الأخرى للموقف العربي. كما أن السلطة الفلسطينية شنت حملة دبلوماسية دولية هدفها الحيلولة دون كسب الخطوات الأمريكية الفعلية مشروعية، وكررت أنها أفعال بلطجة لن تمر. 

وتكفي نظرة واحدة إلى تطورات الصراع الفلسطيني الداخلي في العامين الأخيرين لإثبات أنه في ظل الحديث عن "التسوية" وتزايد الإدراك لمخاطرها لم تتضيق شقة الخلاف الداخلي، بل إنها توسعت. ومؤخراً سُرِّبت أنباء عن تخلي الحكومة المصرية عن رعايتها لمساعي المصالحة الفلسطينية. وإذا صحت هذه الأنباء، فإن ذلك قد يعبر عن إدراك مصري متأخر بصعوبة تحقيق المصالحة، وأن الأولوية باتت للتهدئة مع الاحتلال، وليست للمصالحة ومواجهة "الصفقة".

ومن المؤكد أن هذا الواقع ينذر بخطر شديد دفع قادة كل من فتح وحماس مؤخراً إلى محاولة تلطيف الأجواء عبر تكرار الحديث عن الرغبة في المصالحة واستعادة الوحدة. وأطلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من قادة الفصائل الأخرى تصريحات تصب في خانة وجوب استعادة الوحدة. غير أن هذه التصريحات لم تترافق بخطوات فعلية تسهل تغيير وجهة العمل الفلسطيني من التشرذم والتفرقة إلى التوحد. وتقريباً لم يتراجع أي من طرفي الصراع الداخلي الفلسطيني عن مواقفه الفعلية السابقة، سواء لجهة تقييد عمل الخصم أو مواصلة اتهامه بخدمة الصفقة . 

ورغم وجود فصائل وتيارات وطنية فلسطينية ظلت طوال الوقت تحذر من استمرار سياسة الانقسام والإقصاء، وتطالب بإصلاح منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إلا أن هذه التحذيرات بقيت غير مسموعة. وازداد الإحساس بالخيبة والإحباط في صفوف الفلسطينيين رغم استمرارمسيرات العودة. 

وأمام الواقع الفلسطيني البائس هذا، والطريق شبه المسدود الذي وصلت الحالة الوطنية إليه، حتى رغم استمرار مسيرات العودة تداعت شخصيات وطنية لوضع خطة عمل، ومحاولة تجنيد الفصائل والشارع الفلسطيني لتحقيقها. وهذا ما بدا واضحاً في مذكرة "الكارثة قادمة إذا لم نفعل ما يجب لمنعها وإحباط أهدافها"، الموجهة للرئيس عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة العمل الوطني، ولكل هيئات وأطر الشعب الفلسطيني. وتشير المذكرة إلى أن الإجماع الوطني على رفض الصفقة يغدو "رفضاً لفظياً وشكلياً" إذا لم يرتبط بإجراءات وخطوات جادة. وتقترح المذكرة وجوب عقد لقاء وطني فلسطيني واسع تحت راية منظمة التحرير في مقر الجامعة العربية، للاتفاق على توحيد مؤسسات العمل الوطني، سلطة ومنظمة، على أسس الشراكة الوطنية ووضع آليات وجداول زمنية. 

وتدعو المذكرة بعد ذلك إلى إطلاق حركة مقاومة شعبية توحد الشعب الفلسطيني في مواجهة الانقسام، وتؤكد وحدته السياسية والجغرافية. وتطالب المذكرة بالشروع بخطوات فعلية للانفصال عن قيود اتفاقيات أوسلو، وتفعيل الموقف العربي الرسمي والشعبي على قاعدة قرارات القمم العربية ضد التطبيع مع الكيان.

ومن المؤكد أن استشعار الخطر ليس كافياً لإبعاده عن التأثير في مصير القضية الفلسطينية التي تتعرض فعلياً لأشد محاولات تصفيتها وقاحة. فالأمر يتطلب استعداداً جدياً لمواجهة قاسية وعنيدة تعتبر الوحدة أولى مقدماتها وأول مستلزماتها. وهذا يستدعي من الأطراف الفلسطينية القفز عن مواقع التخندق الحالية، والبحث عن القواسم المشتركة.

ولا يكفي في هذا المجال الحديث عن استعدادات الشعب الفلسطيني للمواجهة. فالمواجهة هذه المرة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، قيادة موحدة تؤمن ليس فقط بوجوب مواجهة مشروع التصفية، وإنما أيضاً بحق الشعب الفلسطيني في العيش حراً وكريماً على أرضه وفي دولته المستقلة. واستعادة الحق الفلسطيني العام بتقرير المصير يبدأ من الإقرار بحقوق أبنائه الفردية في العيش الكريم والآمن في وطنه. وهذه مهمة لن تتحقق بتكرار التصريحات حول الوطنية والديموقراطية والنضال والمقاومة، وإنما بتغيير الوعي نحو الشراكة السياسية وحقوق المواطنة باعتبارها أولويات للتأسيس عليها.

مؤتمر البحرين وجوهر المسألة
د. حسن البراري ـ الغد الأردنية ـ 25/5/2019

عندما زار نائب الرئيس الأميركي مايك بينس الأردن قبل أكثر من عام كان موقف جلالة الملك واضحا بأنه يرفض التوجه الأميركي حيال القدس، ومع ذلك بقي الكثيرون يرددون عبارة “اتفقنا على أن نختلف” إلا أن ذلك لم يمنع واشنطن من الاستمرار في توجهاتها السلبية إذ نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعترفت بالأخيرة عاصمة أبدية لإسرائيل.

وبعد أن اشتد الضغط على الأردن خرج الملك مخاطبا شعبه مؤكدا على لاءات ثلاث شكلت جوهر الموقف الأردني الذي يعارض صفقة القرن ويعارض السياسة الأميركية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشعر الأردن خلال الفترة السابقة بضغط شديد وبخاصة مع محاولات كوشنر الغاء الأونروا ما يعني تعبيد الطريق لطي ملف اللاجئين.

الآن تأتي ورشة البحرين كتوطئة لتنفيذ صفقة القرن، فكما يقال بالعامية “من دهنه قليله”، تسعى واشنطن الحصول على أموال خليجية لتمويل تفكيك قضية فلسطين وتصفيتها بشكل لا يعود نفعا على الفلسطينيين والأردنيين معا.

الراهن أن كوشنر ومعه بعض الأنظمة العربية يعتقدون أن بلدا مثل الأردن لا يملك القدرة على معارضة الصفقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي ما يزال يترنح تحت شدة وطأتها، فما أن يلوّح الآخرون بجزرة يسيل لها اللعاب حتى تسقط كل المحرمات والخطوط الحمر ومعها اللاءات الثلاث!

فأي مبالغ تقدم للأردن أو أي استثمارات ستأتي في سياق صفقة القرن ولا يمكن الفصل بين الأمرين. سمعت من بعض الأردنيين المتحمسين لمشاركة الأردن بمؤتمر البحرين ما يفيد أن من مصلحة الأردن المشاركة حتى يؤثر ويطلع في القرارات!

هذه الفئة قليلة العدد ربما لا تعرف بأن أكثر دولة مشتبكة مع الولايات المتحدة وحليفة لها في ملفات عدة هي الأردن، ومع ذلك لم تأخذ إدارة ترامب في الحسبان هذا التحالف عندما تنحاز لإسرائيل جهارا نهارا وعندما تنقل السفارة وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

لغاية كتابة هذه السطور لم تعلن الحكومة عن موقفها من الورشة الاقتصادية في البحرين، وحسنا فعل الجانب الفلسطيني عندما أعلن بوضوح رفضه الورشة الاقتصادية لأنها بالنسبة له أحد المسامير المؤثرة في تابوت القضية الفلسطينية.

علاوة على ذلك أعلن الفلسطينيون أن أحدا ليس مفوضا بالحديث نيابة عنهم. فكيف يمكن للأردن أن يشارك في هذه الورشة؟!

كتبت غير مرة ما يفيد بأن تعريف بعض الدول الخليجية وإسرائيل لمصادر التهديد يختلف بشكل جوهري عن الأردن والفلسطينيين. فإيران هي العدو الاستراتيجي لهم في حين تشكل لنا السياسة الإسرائيلية المهدد الأكبر للمصالح الحيوية للفلسطينيين والأردنيين.

ويدرك كوشنر ومعه نتنياهو أن حالة التفكك في الإقليم واختلاف الأنظمة العربية على تعريف مصادر التهديد هي بمثابة الخاصرة الرخوة التي ينبغي استغلالها لصالح إسرائيل وبمباركة عربية!

طبعا لا يمكن تجاهل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، ولا يمكن تجاهل انعكاس عدم مشاركة الأردن على مفاقمة الوضع الاقتصادي، وهذه مخاوف مشروعة لدى صانع القرار. لكن في الوقت ذاته علينا أن نرتب أولوياتنا الوطنية، فمن يسبق من؟ هل نحن مستعدون للتخلي عن الثوابت السياسية لقاء مليارات سيزول مفعولها بعد حين ونعود للمربع الأول؟!

موقف الأردن صعب جدا لكن الشعب الأردني يجمع على رفض صفقة القرن وعلى رفض الورشة الاقتصادية بالبحرين.

وإذا كان الجواب بالنفي، لماذا لا تعلن الحكومة موقف الأردن من ورشة عمل يعرف الصغير قبل الكبير بأنها تأتي في سياق تصفية القضية الفلسطينية بما لا يخدم مصالح الفلسطينيين والأردنيين؟

كنت أتمنى أن تخرج علينا وزيرة الاعلام لتعلن موقف الحكومة من المؤتمر، لكن ربما لا يشعر الرسميون في الأردن بأنهم مطالبون بالإعلان عن موقف الآن، فما يزال زمن طويل نسبيا يفصلنا عن ورشة العمل، وعلى الحكومة أن تعد مرافعة مقنعة في حال قررت المشاركة والا خاطرت في فقدان آخر ما تبقى لها من مصداقية.

بكلمة، أعرف أن موقف الأردن صعب جدا لكن الشعب الأردني يجمع على رفض صفقة القرن وعلى رفض الورشة الاقتصادية بالبحرين.

الكيان الإسرائيلي بعد 71 عاماً: قراءة في تموضعه الاستراتيجي

د. محسن محمد صالح ـ تي آر تي ـ 22/5/2019
احتفل الكيان الإسرائيلي مؤخراً بذكرى إنشائه الحادية والسبعين، وهو بحالة من الزهو والعلو الكبير، لشعوره بالوصول إلى أفضل حالاته الاستراتيجية منذ تأسيسه. غير أن حقائق الأمور تكشف عن استمرار وجود تحديات ومخاطر، يمكن أن تتنامى مستقبلياً لتفقده الأسس التي يرتكز بقاؤه عليها في أمنه واقتصاده وتجمعه الاستيطاني.

يحاول هذا المقال أن يستعرض بشكل مكثف حالة التموضع الاستراتيجي الإسرائيلي، من حيث إنجازاته الاستراتيجية والمخاطر المحتملة.

الإنجازات الاستراتيجية:

تتلخص أبرز المنجزات الاستراتيجية للكيان الإسرائيلي في تسع نقاط:

1. التجمع الأكبر ليهود العالم: نجح الكيان الإسرائيلي في أن يحقق هدفاً صهيونياً مركزياً، عندما أصبح التجمع الأكبر ليهود العالم. فمع احتفالاته بذكرى إنشائه الحادية والسبعين كان يعلن عن وجود نحو سته ملايين و740 ألف يهودي يشكلون نحو 46.5% من يهود العالم.

2. وضع عسكري متفوق: نجح الكيان الإسرائيلي (بدعم دولي) في معظم حروبه العربية، ونجح في الاستيلاء على كل فلسطين، وعلى هضبة الجولان. ويصنف جيشه الآن ضمن أقوى جيوش العالم، ويمتلك أسلحة هي الأكثر تقدماً على مستوى عالمي خصوصاً في إطار الدعم والتعاون الأمريكي، ولديه صناعة سلاح متقدمة تنتج معظم أنواع الأسلحة والذخائر. ويمتلك تفوقاً استراتيجياً من خلال امتلاك ما يزيد عن 200 قنبلة نووية. هذا فضلاً عن الدعم العسكري اللا محدود خصوصاً من الطرف الأمريكي.

3. نظام سياسي مستقر: بالرغم من المناكفات التي تشوب الساحة السياسية الإسرائيلية، وكثرة الأحزاب وتعدد اتجاهاتها اليمينية واليسارية والدينية، إلا أنها بشكل عام متفقة على الأساسيات والأطر العامة للمشروع الصهيوني. وقادرة على إدارة خلافاتها ضمن منظومة سياسية فعّالة. وما زالت متمكنة من الإدارة التكتيكية والاستراتيجية للمسار الصهيوني العام؛ مع الحفاظ على مظهر علماني عام مقبول غربياً، والاحتفاظ بجوهر قومي وديني فعال، يمارس كافة أشكال العنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني.

4. وضع اقتصادي متقدم: نجح الكيان الإسرائيلي، في تحقيق أوضاع اقتصادية متقدمة توازي مثيلاتها في الغرب الأوروبي، وفي إيجاد بيئة جاذبة للاستيطان اليهودي. حيث وصل “الدخل القومي الإسرائيلي” سنة 2018 إلى نحو 369 مليار دولار أمريكي، بينما وصل دخل الفرد السنوي إلى نحو 41,560 دولاراً.

5. تفوق صناعي وعلمي وتكنولوجي: حقق الكيان الإسرائيلي تفوقاً كبيراً في المجالات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة Hi-Tech، وهو يُعدُّ من بين البلدان الأولى في العالم في هذه المجالات. وقد وصلت صادراته من التكنولوجيا المتقدمة بكافة أشكالها ما قيمته 50.5 مليار دولار سنة 2018، وتشمل المعدات الإليكترونية، والكمبيوترات وبرامج الكمبيوتر، وخدمات الاتصالات ومعداتها، والطيران، والمعدات الطبية، والذكاء الصناعي… وغيرها.

6. دعم دولي ونفوذ عالمي غير مسبوق: حيث تمكن الكيان الإسرائيلي من فرض نفسه (بدعم غربي أمريكي) في البيئة الدولية، وعزز من دائرة “شرعيته” وعلاقاته السياسية خصوصاً بعد اتفاقيات أوسلو ومسار التسوية العربي الفلسطيني معه. وحافظت “إسرائيل” على تموضعها كدولة فوق القانون، تمارس كافة أشكال الاحتلال والاضطهاد والحصار ضدّ الشعب الفلسطيني، دونما حسيب أو رقيب، ويقف خلفها “الفيتو” الأمريكي والدعم الغربي لأي محاولات لفرض قرارات عليها. وأمكنه بذلك تجاوز وتجاهل مئات القرارات الدولية الداعمة للحق الفلسطيني. كما أن الكثير من دول العالم أخذ يعدُّ العلاقة مع “إسرائيل” مدخلاً للرضا الأمريكي.

7. إدارة مسار التسوية السلمية: نجح الكيان الإسرائيلي في توظيف اتفاقيات التسوية السلمية، وخصوصاً اتفاقيات أوسلو مع الجانب الفلسطيني، لصالحه. فقامت عشرات الدول بعمل علاقات سياسية مع “إسرائيل”، وتمكّنت “إسرائيل” من تحييد القوى العربية الأساسية من دائرة الصراع، كما تمكّنت من تحييد جزء كبير من القوى الفلسطينية التي التزمت بمسار التسوية. في الوقت الذي تابعت فيه مشاريع التهويد والاستيطان في الضفة الغربية وخصوصاً في القدس… بحيث أفرغ “حل الدولتين” من محتواه، ليحاول الصهاينة إغلاق الملف الفلسطيني، وفرض ما يُسمى “صفقة القرن” بالتعاون مع الولايات المتحدة.

8. تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني وتحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة وظيفية: فالسلطة الفلسطينية التي نشأت على أمل أن تتحول إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967؛ تحولت مع الزمن إلى كيان وظيفي يخدم أغراض الاحتلال أكثر مما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني. ويصرف ميزانيات ضخمة على أجهزته الأمنية التي تمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال وتطارد قوى المقاومة، بينما تربط عجلتها الاقتصادية بالاحتلال نفسه.

9. اختراق البيئة العربية والإسلامية: وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الرسمية المعلنة وغير المعلنة مع البلدان العربية والإسلامية. بل إن العديد من البلدان أخذت “تهرول” في مسار التطبيع وبناء العلاقات، وتتجاوب مع “صفقة القرن” قبل أن يُقدم الجانب الإسرائيلي أياً من الأثمان المفترضة للتسوية السلمية.

التحديات والمخاطر:

في المقابل، يتعرض الكيان الإسرائيلي إلى عدد من التحديات والمخاطر، التي يمكن أن تتطور إلى “تهديد وجودي” في المستقبل الوسيط والبعيد.

1. صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتنامي أعداد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية: بحيث تجاوزت أعداد الفلسطينيين أعداد اليهود في هذه الأيام، ويتوقع أن تزيد أعداد الفلسطينيين عن أعداد اليهود بنحو 300 ألف نسمة خلال السنوات الخمس القادمة. هذه “القنبلة الديموغرافية” تشكل تحدياً كبيراً للمشروع الصهيوني ومستقبل الصراع على هوية الأرض المحتلة.

2. تنامي قوة المقاومة الفلسطينية: بالرغم من التزام قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بمسار التسوية، إلا أن قوى المقاومة الفلسطينية حافظت على أغلبية شعبية معارضة لمسار التسوية واتفاقيات أوسلو. وتحوَّل قطاع غزة إلى قلعة للمقاومة المسلحة مع تطور إمكاناته القتالية وقدراته الصاروخية، ووجود أكثر من ستين ألف مقاتل، وخوضه ثلاثة معارك بطولية مُشرفة ضدّ العدوان الإسرائيلي، وصموده في وجه الحصار على مدى 12 عاماً، وتحوله إلى حالة إلهام عالمية. هذا فضلاً عن الأداء البطولي للمقاومة في الضفة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها.

3. استمرار البيئة الشعبية العربية والإسلامية المعادية لـ”إسرائيل”، وفشل “إسرائيل” في التحوّل إلى كيان طبيعي في المنطقة. وبقاء معظم دائرة الاختراق التطبيعي الإسرائيلي في الإطار الرسمي الخجول والمفروض على شعوب المنطقة. ما يعني أن أي حالة تغيير في المنطقة تعبّر عن تطلعات الشعوب، ستعيد الكيان الإسرائيلي إلى المربع الأول ليبقى محاصراً في بيئة معادية، ستتحول إلى خطر وجودي مع تطور موازين القوى في المدى الزمني الوسيط والبعيد.

4. أزمة مسار التسوية: بالرغم من نجاح الطرف الإسرائيلي في إدارة مسار التسوية لصالحه طوال الفترة الماضية؛ إلا أن سلوكه السياسي الجشع والمتعجرف قد أغلق مسارات الوصول إلى اتفاقات “معقولة” وفق معايير الأطراف الفلسطينية والعربية المستعدة لذلك. ويفتح فشل مسار التسوية المجال أمام الشعب الفلسطيني للتوحد من جديد أمام خيار المقاومة، وإلغاء المكاسب الإسرائيلية التي سبق تحقيقها.

5. استمرار المخاطر الخارجية على الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك “الخطر الإيراني”، وقوى المقاومة في المحيط الجغرافي لفلسطين، واحتمالات عودة موجة جديدة من الثورات في المنطقة، وهو ما يَعده الكيان الإسرائيلي خطراً استراتيجياً. كما أن البيئة الشعبية الداعمة للمقاومة حاضرة بقوة في محيط فلسطين وفي البلدان العربية والإسلامية.

6. أزمات المجتمع الصهيوني: بالرغم من قدرة المجتمع الإسرائيلي الصهيوني على استيعاب مهاجريه من أكثر من مائة بلد، ممن يتحدثون عشرات اللغات، ونجاحه النسبي في إدارة اختلافاتهم إلا أن ثمة شروخاً في البيئة الصهيونية يمكن أن تتسع، خصوصاً عندما تتراجع الأوضاع الأمنية وتتردى الأحوال الاقتصادية، فتتزايد الرغبة بشكل واسع بترك “أرض الميعاد” إلى مناطق أفضل. كما أن ثمة فروقات حقيقية متعلقة بالأصول الشرقية والغربية لليهود، وبالانتماء والالتزام الديني أو العلماني. فضلاً عن تفشي مظاهر الفساد والانحلال والرغبة في حياة الرفاهية والمتعة، وتراجع نوعية “المقاتل” الإسرائيلي، واندثار “جيل التأسيس”.

7. محافظة فلسطيني الخارج على هويتهم الوطنية، وبقاء أكثر من ثلاثة أرباع فلسطينيي الخارج مقيمين في البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة، ورفضهم لكافة أشكال التوطين، وتطويرهم لمؤسسات وجمعيات تؤكد على حقهم في العودة وعلى تحرير فلسطين.

8. بالرغم من النفوذ الإسرائيلي الدولي الواسع، إلا أن ثمة اتجاهات شعبية متزايدة على مستوى عالمي تتعاطف مع الحق الفلسطيني، وثمة تزايد في النظرة الشعبية السلبية للكيان الإسرائيلي حتى في الولايات المتحدة والبلدان الغربية، كما أن هناك تصاعداً وتنامياً لقوة حركات مقاطعة “إسرائيل” البي دي أس BDS وهو ما يمثل قلقاً متزايداً لدى الجانب الإسرائيلي.

وبشكل عام، فإن حالة “العلو” والطغيان التي يشهدها المشروع الصهيوني لم يسبق لها مثيل؛ لكن مجموعة المخاطر والتحديات التي يواجهها كبيرة وحقيقية، ويمكن أن تبدأ بقلب الموازين في المدى الوسيط المنظور.

تطور الفكر الصهيوني

د. إبراهيم البحراوي ـ الاتحاد ـ 25/5/2019
عندما نتأمل التوجهات حيال عرب فلسطين في برامج الأحزاب اليمينية واليسارية والوسطية التي خاضت انتخابات التاسع من أبريل الماضي، سنلاحظ أن هناك تماثلاً وتقارباً بينها وبين توجهات المفكرين الصهاينة التي ظهرت مبكراً خلال العقدين الأولين من القرن العشرين، أي قبل قرن من الزمان. 

وللتذكير فإن الأحزاب اليمينية التي خاضت الانتخابات الأخيرة هي «الليكود» و«اليمين الجديد» و«اتحاد أحزاب اليمين» و«إسرائيل بيتنا» و«كولانو»، وهي أحزاب توجهها العام يقوم على فكرة الانفصال العنصري عن العرب والاستعلاء على الثقافة العربية وإنكار الحقوق السياسية للعرب لاسيما حقهم في تقرير المصير. وتقترب منها في التوجه الأحزاب الدينية الحريدية، مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه».. أما حزبا الوسط فهما «أزرق أبيض» و«العمل»، بينما لا يمثل أحزاب اليسار (أي الأحزاب التي تأخذ أكثر المواقف تعاطفاً مع الحقوق العربية) سوى حزب «ميرتس». 

في مطلع القرن العشرين كان الوضع السكاني والسياسي والأمني عكس ما نراه اليوم في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فقد كان الوجود العربي راسخاً في فلسطين وكانت الأغلبية السكانية الكاسحة من الفلسطينيين، وكانت تعد بمئات الآلاف بينما كان الوجود الصهيوني على أرض فلسطين هزيلا للغاية ولا يتجاوز بضع مئات المستوطنين، وكانت فلسطين خاضعة للحكم العثماني، ولم يكن وعد بلفور بإنشاء الوطن القومى لليهود في فلسطين ولا الانتداب البريطاني الذي تحيز ضد العرب، قد ظهرا بعد. 

في ذلك الوقت بدأ المفكرون الصهاينة في طرح أفكارهم حول كيفية التعامل مع العرب لتمرير المشروع الصهيوني لاستيطان فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيها، ونشأ بينهم سجال أدى إلى تبلور أربع مدارس في التفكير، هي: مدرسة التقارب والاندماج مع العرب (وأقرب الأحزاب الصهيونية لها اليوم هو حزب «ميرتس»)، ومدرسة الانفصال عن العرب وازدرائهم والعجرفة بحقهم واستخدام القوة ضدهم (وهي مدرسة يمثلها اليوم معسكر أحزاب اليمين)، وكانت المدرسة الثالثة تدعو إلى السلام الاقتصادي وتقديم مكاسب مادية وعملية للعرب تدفعهم لقبول المشروع الصهيوني (وهي مدرسة نلمح منحى تفكيرها لدى حزب «الليكود» الذي يطرح فكرة السلام الاقتصادي ومن قبله حزب «العمل» عندما كان في الحكم)، وأخيراً كانت المدرسة الرابعة متأثرة بالفكر الاشتراكي في أوروبا الشرقية وكانت تدعو للوحدة الطبقية بين البروليتاريا العربية واليهودية، وقد تلاشت آثارها مع انهيار الاتحاد السوفييتي الذي كان يمثل هذا الفكر.

إن الملاحظة الهامة اليوم تتمثل في ضعف المدرسة الأولى التي كانت تدعو للتقارب والاندماج الاجتماعي والثقافي مع العرب ولاحترام لغتهم وحضارتهم الإسلامية، وكان من ممثلي هذه المدرسة الربي بنيامبن والياهو سابير ومالول. هذه المدرسة يمكن اعتبارها أصلاً لثقافة السلام والتعايش وتقاسم الأرض مع الفلسطينيين، وقد اتخذت صوراً أخرى مع مرور العقود ومع تطور الظروف وميل موازين القوة لصالح الحركة الصهيونية، وهي موازين بدأت بامتلاك الصهيونية للظهير السياسي البريطاني بصدور وعد بلفور عام 1917. إن حزب «ميرتس» هو الأقرب إلى هذه المدرسة اليوم، إذ يدعو للمساواة بين العرب واليهود، كما يدين عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، ويدعو لإقامة دولة فلسطينية.. غير أنه حزب ضعيف شعبياً بالقياس إلى معسكر اليمين صاحب الأغلبية في الكنيست.
يهودية إسرائيلية: الاحتلال والاستيطان وتجاهل الفلسطينيين (3)
بلال ضاهر ـ 25/5/2019
في ما يلي الجزء الثالث والأخير من قراءة لكتاب "يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية"، وهو من تأليف الصحافي والباحث في "المعهد لسياسة الشعب اليهودي"، شموئيل روزنير، وخبير استطلاعات الرأي والمحاضر المتقاعد من جامعة تل أبيب، البروفيسور كاميل فوكس. والجديد في هذا الكتاب هو اعتماده على استطلاعات واسعة جرت بين اليهود في إسرائيل، سمحت برصد آرائهم وأفكارهم بكل ما يتعلق بالدولة وبيهوديتهم.
علمانيون وحريديون: يمين ويسار
نصف اليهود في إسرائيل تقريبا يصفون أنفسهم بأنهم علمانيون. ويقول 36% من الذين يصفون أنفسهم "علمانيين بالمطلق" و85% من الذين يصفون أنفسهم "علمانيين وإلى حد ما تقليديين" إنهم يؤمنون بالله، بينما 29% من العلمانيين لا يعترفون بوجود الله، ويقول 30% إنهم لا يؤمنون بوجود الله "لكنهم يعتقدون أحيانا أنه ربما هو موجود". ويعتقد 5% أن "الله غير موجود". والمشترك بينهم هو معارضتهم لسن قوانين تستند إلى الشريعة اليهودية. وهم لا يعارضون التقاليد الدينية، لكنهم يرفضون إملاءات الحاخامات.
ويعرّف هذا البحث العلمانيين اليهود في إسرائيل بأنهم ينتمون لمجموعة اجتماعية مرتبطة "بأصول ومستوى تعليمي ومستوى دخل"، والعلماني متعلم أكثر وميوله السياسية يسارية، "رغم أن معظم العلمانيين ليسوا يساريين"، وفي الغالب هو أشكنازي، ودخله أعلى من اليهود التقليديين والمتدينين، ولديه أولا أقل، وأغلبية العلمانيين ينظرون إلى أنفسهم كإسرائيليين أولا، ومن ثم كيهود.
ويقسم البحث اليهود العلمانيين في إسرائيل إلى مجموعتين: "علمانيون بالمطلق" و"علمانيون وإلى حد ما تقليديون". 54% من "العلمانيين بالمطلق" هم أشكناز، و33% منهم هم "علمانيون وإلى حد ما تقليديون". و43% من "العلمانيين وإلى حد ما تقليديين" و17% من "العلمانيين بالمطلق" هم يهود شرقيون. و29% من "العلمانيين بالمطلق" يؤيدون اليمين أو اليمين – وسط، بينما 50% من "العلمانيين وإلى حد ما تقليديين" يؤيدون اليمين أو اليمين – وسط. و15% من "العلمانيين بالمطلق" و3% من "العلمانيين وإلى حد ما تقليديين" يؤيدون اليسار.
وتنعكس التوزيعة أعلاه على المواقف السياسية، حسب البحث، إذ يعتقد 63% من "العلمانيين بالمطلق" أن للمستوطنين مساهمة سياسية سلبية، بينما يعتبر 62% من "العلمانيين وإلى حد ما تقليديين" أن مساهمة المستوطنين إيجابية. ويعتقد 26% من "العلمانيين بالمطلق" أن الاستيطان في أرض إسرائيل الكاملة يعبر عن رؤية يهودية، مقابل 49% بين "العلمانيين وإلى حد ما تقليديين".
من جهة أخرى، يعرّف 9% من اليهود في إسرائيل أنفسهم بأنهم حريديون، وفقا للاستطلاعات التي أجريت في إطار البحث الذي شمله الكتاب. وقال 82% من الحريديين أنهم موجودون ما بين اليمين والوسط من الناحية السياسية. ويتبين أن 58% منهم أشكناز، لكن 88% منهم مولودون في البلاد. و66% لديهم أولاد، وغالبيتهم أرباب لعائلات كثيرة الأولاد.
ومساهمة الحريديين في النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في إسرائيل ضئيل. وهم لا يندمجون بنسبة مرتفعة في سوق العمل، ويرفضون التجند للجيش، ويسعون إلى فرض قوانين الشريعة اليهودية في الحيز العام في مجتمعهم.
ومن الناحية القومية، يختلف الحريديون عن باقي الإسرائيليين، فالعلمانيين والتقليديين يحتفلون بـ"يوم الاستقلال"، وغالبية المتدينين يؤدون صلاة الشكر على إقامة الدولة. ويقول 95% من الحريديين إنهم لا يؤدون هذه الصلاة، و10% يرفعون العلم الإسرائيلي، و48% منهم يرون بـ"يوم الاستقلال" يوما عاديا، وأكد 87% منهم أن "يوم القدس"، أي الذكرى السنوية لاحتلال القدس في حرب 1967،  هو يوم عادي.
يهودية مغايرة
توجد اختلافات عديدة وكبيرة بين اليهود في إسرائيل واليهود في الولايات المتحدة. وتنعكس هذه الاختلافات بأن الإسرائيليين أكثر تزمتا وعنصرية وتعنتا من الناحيتين الدينية والسياسية. ويعتبر 86% منهم أن أولادهم سيكونوا يهودا، ويعتقد 79% منهم أن أحفادهم أيضا سيكونوا يهودا. وهذا ينطبق على "العلمانيين بالمطلق" أيضا، الذين يعتقد 69% منهم أن أولادهم وأحفادهم سيكونوا يهودا. ويعتبر 56% أن السكن في إسرائيل هو عنصر هام أو هام جدا في اليهودية، وادعى 54% أن "تكون يهوديا جيدا" يعني تأييد الاستيطان في "أرض إسرائيل". ويعتبر 77% أن على "اليهودي الجيد" أن يهتم بمصير اليهود لمجرد كونهم يهود. ويشعر 90% منهم بعلاقة قوية مع "الشعب اليهودي".
ولفت البحث إلى أنه إذا طُرح السؤال حول مدى اهتمام اليهود الأميركيين بأن يكونوا يهودا، فإن الإجابة الأولى ستكون بصيغة سؤال: ما المقصود بـ"يهودي"؟ رغم ذلك، يتبين أن 46% منهم قالوا إنه مهم جدا، وبالنسبة لـ36% ثمة أهمية معينة لأن يكونوا يهودا. ويعني ذلك أن اليهود في إسرائيل يولون أهمية أكبر ليهوديتهم. وقال 63% إن لديهم مسؤولية بالاهتمام باليهود في ضائقة في أنحاء العالم. واعتبر 87% أن الاهتمام بإسرائيل هو عنصر هام في اليهودية.
وحسب البحث، فإن اليهود في الولايات المتحدة يولون الاهتمام الأول لذكرى المحرقة، وقال 56% إنهم يولون أحمية في الدرجة الثانية لـ"الحياة الأخلاقية"، وفي الدرجة الثالثة لـ"النشاط من أجل العدل والمساواة". وفي المقابل، فإن 27% فقط من اليهود في إسرائيل يعتقدون أن قيمتي العدل والمساواة هما ميزتان هامتان في اليهودية. ويرى معظم اليهود الأميركيين أنه ينبغي السماح للمهاجر إلى الولايات المتحدة البقاء فيها حتى لو دخلها بصورة غير شرعية، بينما "اليهودي العادي في إسرائيل، الذي تبلورت أفكاره من خلال وجود أغلبية يهودية تحارب من أجل بقاء هذه الأغلبية، وكمن يعتبر أن الفعل الأخلاقي المركزي هو الحفاظ على أمن وصبغة إسرائيل، سيقول إن الإنسان الجيد سيطرد المهاجر الذي لم يحصل على تأشيرة دخول".
ويؤكد البحث على أن أغلبية اليهود في إسرائيل المؤيدة لليمين، تميل أيضا نحو التدين أو التقاليد، وهي صقرية سياسيا أيضا، بينما 70% من اليهود الأميركيين يؤيدون الحزب الديمقراطي (المعتدل قياسا بالحزب الجمهوري اليميني)، و49% منهم ليبراليون، و19% محافظون. وتنطبق على ذلك مواقفهم السياسية المرتبطة بشكل هويتهم اليهودية. "يهود أميركا يعارضون أحيانا سياسة حكومة إسرائيل، لأنها محافظة وهم ليسوا كذلك. ويواجهون صعوبة بالموافقة على مواقف الأغلبية الإسرائيلية في قضايا الأمن والسلام، المستوطنات والاحتلال، الدين والمجتمع، الهجرة والتربية. وصوتوا لصالح باراك أوباما، وهم مصدومون من إعجاب يهود إسرائيل بدونالد ترامب. وهم معتادون على نظام يمتنع عن التعاطي مع قضايا دينية ويستصعبون تقبل النظام الإسرائيلي الذي يفرض الزواج بواسطة الحاخامية".
لكن البحث أشار إلى شرخ أكبر بين هاتين المجموعتين اليهوديتين، المتساويتين عددا وتشكلان الأغلبية الساحقة من اليهود في العالم، ويتعلق بالتعامل مع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. "بنظر الأغلبية الإسرائيلية، اليهودية والقيم اليهودية هي الاستيطان في أرض إسرائيل الكاملة. وبنظر الأغلبية (اليهودية) الأميركية، اليهودية والقيم اليهودية هي تقسيم أرض إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية... ومثلما هو بنظر أغلبية اليهود في إسرائيل الاستيطان في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو عمل يهودي، فإنه بنظر أغلبية اليهود في أميركا، الانسحاب من مناطق يهودا والسامرة هو عمل يهودي. هذه ليست سياسة مغايرة، وإنما يهودية مغايرة".
الفلسطينيون غائبون
ينطلق البحث في هذا الكتاب من الهوية الدينية اليهودية، حتى لدى تطرقه إلى العلمانيين أو إلى النزعات القومية لدى غير المتدينين. ويبرز ذلك خصوصا من تكرار عبارة "اليهودي الجيد" في أسئلة الاستطلاعات التي شملها البحث. ويركز الكتاب على المعتقدات الدينية والآراء السياسية، القومية خصوصا، من أجل إثبات وجود هوية مستجدة لدى اليهود في إسرائيل، هي الهوية "اليهودية الإسرائيلية".
ولا شك أن هذا البحث توصل إلى استنتاجات مفاجئة نوعا ما، مثل أن ثُلث المولودين في المجتمع الحريدي يغادرونه ويتحولون إلى علمانيين أو علمانيين تقليديين. لكن هذا البحث لا يوضح ما إذا كانت هذه تحولات خاصة باليهود في إسرائيل، أم أنها تحولات تجري في المجتمعات اليهودية خارج إسرائيل.
ولا يخوض البحث في القضايا السياسية بشكل عميق. فقد أظهر أن أغلبية (54%) بين اليهود في إسرائيل تؤيد الاستيطان، لكن البحث لم يتطرق إلى السجال حول أغلبية يهودية في إسرائيل، بحدود العام 1967، أم سيطرة إسرائيلية على كل فلسطين التاريخية، رغم أن ذلك يعني أنه لن تكون هناك أغلبية يهودية. إذ تظهر استطلاعات أخرى أن أغلبية بين اليهودي في إسرائيل، وقسم منها أظهر أنها أغلبية تتجاوز 60% أو حتى 65%، تؤيد "الانفصال عن الفلسطينيين" بمعنى التوصل إلى حل الدولتين مع تبادل أراض.
لكن هذا البحث يتجاهل الفلسطينيين، ولا يتطرق إليهم بشكل جدي، ولذلك فإنه باستثناء الإطار الذي وضعه المؤلفان لبحثهما، ليس بالإمكان معرفة المواقف الحقيقية لليهود في إسرائيل من قضية استمرار الاحتلال أم أنهم يؤيدون إنهاءه. والبحث لا يتطرق بشكل عميق ووافٍ إلى مسألة الأغلبية اليهودية أو تحولهم إلى أقلية، كما لا يتطرق إلى أي حل للصراع. ولا يمكن أن تكون هذه القضية معزولة عن هوية "اليهود الإسرائيليين"، لأنه مثلما طرأت تحولات عليهم في أعقاب قيام إسرائيل، فإنه يتوقع أن تتعمق هذه التحولات للهوية اليهودية الإسرائيلية في حال استمرار الاحتلال، وقمع الفلسطينيين، إلى هوية "يهودية إسرائيلية أبارتهايدية" مثلا.
كذلك يتجاهل هذا البحث المجتمع العربي في إسرائيل، أو نظرة اليهود في إسرائيل إلى هذا المجتمع، الذي يتعرض لسياسة تمييز مارستها الحكومات الإسرائيلية ولا تزال تمارسها، خاصة في ظل تنامي النزعات العنصرية ضد المواطنين العرب بقيادة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، ووزراء وأعضاء كنيست.
لقد سعى هذا البحث إلى معرفة آراء اليهود في إسرائيل حول موقفهم من الاستيطان و"أرض إسرائيل الكاملة"، وإلى التباين بينهم وبين يهود أميركا، وامتنع عن سؤالهم حول مجموعة سكانية تشكل نصف عدد سكان فلسطين التاريخية، أو عن مجموعة تشكل خُمس عدد سكان إسرائيل داخل "الخط الأخضر".  
تحديات شرق أوسطية

جيفري كمب ـ الاتحاد ـ 23/5/2019

على الرغم من أن اندلاع صراع عسكري محتمل مع إيران لا يزال أخطر التحديات التي تواجه إدارة ترامب في الشرق الأوسط، فإن بعض التحديات الأخرى تُخيّم في الأفق. فمصير الأقلية الكردية في سوريا، والتي تقطن شمال شرق البلاد، هو في الوقت الراهن موضوع نزاع خطير بين الولايات المتحدة وحليفتيها فرنسا والمملكة المتحدة وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان الأكراد السوريون عنصراً محوريّاً في القوة القتالية التي هزمت تنظيم «داعش» في سوريا ودمّرت «خلافته» المزعومة. 

وتعتبر تركيا الأكرادَ إرهابيين يهددون استقرار أراضيها، التي يوجد بها عدد كبير من السكان الأكراد الغاضبين والمقموعين. وقد كرر أردوغان تهديداته بغزو الشمال السوري ومهاجمة الأكراد هناك. من جانبها عارضت الولايات المتحدة تلك التهديدات بقوة، ما جعلها واحدة من أكبر المشكلات بين الشريكين في حلف «الناتو». 

ويثير ذلك تساؤلات بشأن السياسات الأميركية المستقبلية تجاه سوريا، وعدم رغبة واشنطن في التعامل بصورة مباشرة مع نظام بشار الأسد فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا المدمّرة. ومن دون تمويلات ضخمة لعمليات إعادة الإعمار الاقتصادية، سيواصل الشعب السوري معاناته، وسيظل هدفاً لعمليات التجنيد الإرهابي. وعلى الرغم من ذلك، ليس ثمة طريقة لتضع الولايات المتحدة ودول الخليج وأوروبا مبالغ مالية ضخمة طالما ظل الأسد في السلطة. 

أما روسيا، التي تعتبر بوضوح أكثر حلفاء الأسد تأثيراً، فلا تمتلك أصولاً كافية لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار. وهكذا هي الحال مع صديقة سوريا الأخرى إيران، التي تعاني من صعوبات اقتصادية هائلة بسبب العقوبات الأميركية. وإذا ما تدهورت الأوضاع في سوريا، فقد تجد كل من روسيا وإيران نفسيهما في مأزق صعب، فلن يرغب أي منهما في التخلي عن حليفهما الأسد، كما لن ترغبا في دفع ثمن الإبقاء عليه في السلطة إلى الأبد. 

ومن التحديات الأخرى، التي تخيم على خلفية جلّ المشكلات المستعصية في سوريا، خطة السلام الأميركية من أجل حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، والتي طال انتظارها. وقد أجلت إدارة ترامب مراراً وتكراراً طرح هذه الخطة، لكن تم تسريب بعض من أفكارها على خلفية التنازلات أحادية الجانب من قبل ترامب لمصلحة إسرائيل بشأن القدس وتأييد ضمها لمرتفعات الجولان السورية. وقد أشار ترامب وصهره «جاريد كوشنر» إلى أن مفتاح حل الصراع هو أن تقدم الدول العربية أموالاً للفلسطينيين كجزء أساسي من الاتفاق، وأن الحافز الرئيسي للفلسطينيين كي يوافقوا على الاتفاق الجديد يرتكز على وعد بالنمو والازدهار الاقتصاديين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. ولم تكن هناك أية تلميحات حول تبادل الأراضي ولا مكان عاصمة فلسطين. وتم تداول إشاعات بأنه سيُطلب تمديد سيادة قطاع غزة على بضعة أميال لتوسيع مساحته البرية الصغيرة الحالية، ولتتضمن بعض الشواطئ في البحر المتوسط. لكن لم تصدر أية تصريحات رسمية بشأن ذلك الطرح لا من أميركا ولا من غيرها. 

والأكثر أهمية، أنه لا أحد يعرف أي شيء عن ما ستقوله الخطة بشأن السيادة والحدود من أجل التسوية النهائية. وهل سيتضمن المقترح عبارات مثل «حل الدولتين»، أم سيتم إغفالها في ضوء عدم رغبة إسرائيل في تصور مثل هذا الترتيب طالما ظلت حركة «حماس» تسيطر على القطاع. ومن الصعب تصور أي كيان فلسطيني يوافق على صفقة اقتصادية بصورة مبدئية من دون الحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيتمكنون من السيطرة سيطرة كاملة على دولتهم المستقلة. 

وقد كانت هناك عشرات المقترحات خلال السنوات الماضية تضع حدوداً لـ«حل الدولتين»، مع شروط أمنية واضحة ضمن الخطة، لكن من المستبعد أن يكون هذا هو النموذج المطروح من قبل ترامب. 

وأفضل ما يمكن أن يأمل فيه الرئيس الأميركي هو ألا يرفض أي من الجانبين هذا المقترح عند طرحه، وأن يكون كلا الطرفين مستعدين على الأقل للحديث بشأنه. وفي هذا الصدد، ستكون إسرائيل، المدينة بالكثير لترامب مقابل ما قام به لمصلحتها بالفعل، مترددةً في تقديم الرفض، متوقعة وواثقة تماماً بأن الفلسطينيين هم على الأرجح من سيرفضون المقترح. 

ويعني ذلك بالتأكيد مزيداً من العنف وأزمة أخرى أمام الإدارة الأميركية، التي تواجه بالفعل صعوبات شديدة خارج الشرق الأوسط، لاسيما في ملفات مثل الصين وكوريا الشمالية وفنزويلا وأوكرانيا، علاوة على ملف التدخل الروسي في العملية السياسية الأميركية.

هل تغير إيران من سلوكها؟
د. ناجي صادق شراب ـ الخليج ـ 25/5/2019
السؤال المطروح، وبقوة، تختلف الإجابة عنه بين المراقبين والمحللين في الشأن الإيراني، والعلاقات الأمريكية الإيرانية. السؤال: هل ستستجيب إيران للشروط الأمريكية التي وضعها وزير الخارجية بومبيو، وهي 12 شرطا، تتسم بالشمول، ولا تبقي على شيء، ويعادلها تغيير النظام السياسي الإيراني؟ وهل يمكن للعقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أن تلجم السلوك الإيراني؟ الإجابة لا يمكن النظر إليها من منظور أحادي، بل من خلال رؤية شاملة للسلوك الإيراني، والمحددات التي تحكم هذا السلوك.

وأيضاً من منظور العقوبات ذاتها. لكن أولاً، لا بد من الإشارة إلى فعالية نظرية العقوبات كسلاح في السياسة الخارجية الأمريكية لعقود طويلة، ولا شك في أن العقوبات نجحت في العديد من الحالات حتى مع إيران في زمن الرئيس أوباما، عندما كانت للولايات المتحدة هيبتها، وقدرتها على حشد التحالفات الدولية. وكما أن إيران في مأزق، وتواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، أيضاً الولايات المتحدة تعاني توتراً في علاقاتها الدولية، خصوصاً مع حلفائها، وبروز تنافس كبير من روسيا والصين، حيث تسعيان لإعادة صياغة النظام الدولي، بعيداً عن الهيمنة الأمريكية الأحادية، لكن في الوقت ذاته لا يمكن التقليل من تأثير هذه العقوبات في اقتصاد إيراني يعاني ارتفاع نسب الفقر، والبطالة، وضعف العملة، وارتفاع تكلفة التمدد الخارجي الذي يكلفها نفقات كبيرة تقدمها لوكلائها في المنطقة، مثل «حزب الله» والحوثيين، و«حماس» و«الجهاد»، ومن ناحية تحكّم الولايات المتحدة في عمل المؤسسات المالية الدولية التي لا تمنح إيران شهادة أمان للمستثمرين، وقدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأنظمة المالية في ما يعرف بنظام ال«السويفت» ( SWIFT ). ويالعودة للسؤال: هل تغير إيران من سلوكها السياسي؟ هنا تثار أكثر من نظرية للتفسير، أبرزها نظرية الواقعية التقليدية، وهذه النظرية تقوم على فكرة القوة والأمن.. هذه النظرية تفسر لنا السلوك الإيراني باعتبارها دولة قوة، وتسعى لامتلاك القوة بكل عناصرها، خصوصاً النووية، والنظرية الثانية التي تفسر لنا سلوك إيران هي نظرية الدور، أو هاجس الدور، وهو ما تتصوره النخبة الحاكمة في إيران التي ترى في إيران أنها الدولة المنوطة بها حماية العالم الإسلامي، وقيادته، وحماية المستضعفين مقابل المستكبرين. وقناعتها بغياب الثقة بمحيطها الإقليمي، وبالولايات المتحدة، وتعتمد في شرعية نظامها على تحدي القوة الأمريكية. والنظرية الأخرى التي تفسر لنا سلوك إيران هي طبيعة النظام السياسي الإيراني الذي في جوهره يقوم على مركزية الفقيه، وأنه المرجعية العليا لكل مؤسسات النظام السياسي، فالقرار بيده، ولا يعدو رئيس الدولة أن يكون موظفاً عنده. فضلاً عن تبعية «الحرس الثوري» له.

وإلى جانب هذه النظريات، هناك النظرية القومية والاستعلاء الفارسي، والرغبة في عودة الإمبراطورية الإيرانية. 

وتوجد مجموعة من المحددات التي تحكم سلوك إيران، وهي وضعها الجيوسياسي، والإرث التاريخي المتمثل في روح الأمة الإيرانية، واعتزازها، إلى جانب المحددات الأيديولوجية، وإحياء المشروع الفارسي. هذه المحددات والتفسيرات تحدد الخيارات المتوقعة للرد على العقوبات، أبرزها خيار التصعيد والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، وهو خيار مستبعد أن تذهب إيران بعيداً فيه، لإدراكها أن هذه المضيق يدخل عبره خمس الاستهلاك العالمي من النفط، وأنه قد يتسبب لها بحرب كونية. والخيار الثاني هو التهدئة والانتظار، وهو الأكثر احتمالاً.. انتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإمكانية تغيير الرئيس ترامب، لكن هذا غير واقعي لأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بذلك، وتنتظر الانتخابات الرئاسية، لذا فهو خيار غير واقعي. وهناك خيار الحرب، وهو خيار مستبعد لأن تكلفته قد تكون إسقاط النظام، وتغييره. وأما خيار استهداف التواجد الأمريكي وقواعده في المنطقة فقد يتسبب لها بالكثير من الخسائر. وهناك خيار تفعيل دور الحرب بالوكالة، من خلال وكلائها، كما في اليمن وغزة. وهو خيار قد يجرها للحرب الإقليمية الشاملة. وأخيرا، هناك خيار الانسحاب الجزئي من المعاهدة النووية التي ما زالت قائمة بتوقيع الدول الأخرى عليها، وهذا قد يفقدها الثقة، وتحلل الدول الأوروبية منها، وأما خيار التعويل على روسيا والصين فهاتان الدولتان لهما متاعبهما ومصالحهما الأكبر مع الولايات المتحدة، لذلك لا يبقى أمام إيران إلا التكيف، والاستجابة، ولو الجزئية، والدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، وبإطار أوسع وأشمل، حفاظا على ما حققته من إنجازات، والابتعاد عن تهديد نظامها الذي بدأ الجدل يدور حول خلافة خامنئي. هذا الخيار الذي قد يعبر عنه رئيس إيران حسن روحاني، ووزير خارجيته، بالبحث عن صيغة تفاوضية تحفظ ماء الوجه.

لماذا تريد السعودية حربا أمريكية ضد إيران؟
بروس ريدل ـ المونيتور ـ 22/5/2019
تحرص المملكة العربية السعودية على قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران على أمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير النظام في طهران. ويتمتع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وهو من كبار الصقور، بسجل حافل في الشؤون العسكرية. وقد دعا السعوديون إلى عقد قمة عربية في مكة يوم 30 مايو/أيار لحشد الدعم ضد إيران.
وتضغط الصحافة السعودية الخاضعة لسيطرة الحكومة السعودية علنا لشن "ضربات جراحية" من جانب الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران. وقالت إحدى الافتتاحيات إن مثل هذه الضربات ضرورية بسبب تخريب ناقلات النفط السعودية قبالة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وهجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار على خط أنابيب النفط "شرق - غرب" في المملكة العربية السعودية. وألقت القيادة السعودية باللوم على إيران علانية في هجوم الطائرات بدون طيار، قائلة إن الحوثيين هم مجرد دمى في أيدي طهران.
وجادلت مقالات رأي أخرى بأن الإيرانيين لديهم جيش ضعيف يمكن هزيمته بسهولة من قبل القوات الأمريكية، وأن الإهانة العسكرية ستؤدي إلى مظاهرات شعبية تنهي حكم النظام الديني. وبموجب هذه النظرية، سيتم تدمير حلفاء إيران أيضا، بما في ذلك حزب الله، على الرغم من أنهم سيفرضون أضرارًا غير مسبوقة على (إسرائيل) في هذه العملية بخلاف الضرر الذي ستلحقه إيران وحلفاؤها بالسعوديين ودول الخليج الأخرى، والذي لا يذكره أحد غالبا.
وكان ولي العهد السعودي هو من يقف وراء قرار المملكة الكارثي بشن الحرب في اليمن قبل أكثر من 4 سنوات. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير "سعود الفيصل" يشكك في القرار لكنه كان في حالة صحية سيئة وتم تجاهله من قبل الملك الذي دعم ابنه، ولم تتم استشارة رئيس الحرس الوطني السعودي.
والنتيجة هي مستنقع باهظ الثمن للمملكة وكارثة إنسانية لليمن. وتشير دراسة حديثة للأمم المتحدة إلى وفاة ربع مليون يمني بسبب الحرب. وقد أضر الحوثيون بالمدن السعودية والمنشآت النفطية. وأظهرت الطائرات بدون طيار المستخدمة الأسبوع الماضي تحسنا كبيرا في قدرات جماعة الحوثي، حيث قدم الإيرانيون وحزب الله الخبرة والمعدات لمساعدة المتمردين الزيديين الشيعة. لكن الحوثيين ليسوا بيادق إيرانية بل يتخذون قراراتهم الاستراتيجية بأنفسهم، لكن دعم الحوثي لا يعد أمرا مكلفا بالنسبة لإيران.
ويحرص ولي العهد على جذب الانتباه بعيدا عن اليمن وقراراته المتهورة هناك حيث أصبحت الحرب كارثة في العلاقات العامة للأمير السعودي في أوروبا والولايات المتحدة ويستخدمها الديمقراطيون كقضية ضد الرئيس "ترامب" في حملة انتخابات 2020.
ويريد "بن سلمان" أيضا أن يصرف الانتباه عن القتل العمد للصحفي "جمال خاشقجي"، بينما يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لمنع المتورطين في القتل من الحصول على تأشيرة للمجيء إلى الولايات المتحدة.
يريد الأمير أن يركز اهتمام الكونغرس على إيران لكن هذا يبدو غير مرجح حيث تشك الصحافة بعمق في حرب أخرى في الشرق الأوسط مع خصم تفوق قوته قوة العراق 4 مرات.
تقليديا كانت المملكة العربية السعودية تتجنب المخاطر وتسعى إلى تجنب الصراع. كان الملك الراحل "عبدالله" ينتقد إيران بشدة، لكنه لم يكن يدعم العمل العسكري، وقد طمس عن عمد دور الإيرانيين في الهجوم الإرهابي على أبراج الخبر لتجنب الحرب، كما وقف ضد حرب إدارة "بوش" مع العراق.
ويدلي السعوديون اليوم بتصريحات شكلية تعارض الحرب الإقليمية، لكن يبدو أن المملكة تريد عملية عسكرية أمريكية محدودة، ومن المحتمل أن تصف قمة مكة إيران كدولة إرهابية. لكن ينبغي على واشنطن أن تهدئ التوتر وأن يكف عن تهديد إيران بتغريدات لا تفعل شيئا إلا تشجيع سلوك السعودية المتهور.
طبول حرب أم أجواء صفقة؟

باسل الحاج جاسم ـ الحياة ـ 25/5/2019
هل الإدارة الأميركية جادة حقاً في الذهاب نحو الحرب مع إيران هذه المرة؟ سؤال يطرح اليوم في كل مكان وعلى مستويات الناس وشرائحهم كافة. التركيز في السؤال على عبارة "هذه المرة"؟، مردّه تجارب سابقة كثيرة، مرت فيها مراحل التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أنها في نهاية المطاف اقتصرت على مجرد تصريحات، يضاف إليها في كل مرة حزمة من العقوبات سواء الاقتصادية أم السياسية.

هناك خطاب أميركي بنبرة مرتفعة جداً يتوعد طهران، يقوده وزير الخارجية مايكل بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، يترافق مع حشود عسكرية ضخمة في المنطقة. ولكن تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين حين وآخر، تعطي في بعض الأحيان انطباعاً مختلفاً، بأن الأمر لا يتعدى رفع سقف المساومة على صفقة جديدة وبشروط يفرضها رجل البيت الأبيض.

يبدو أن استراتيجيا النظام الحاكم في إيران لم تتغير، فطهران، كسابق عهدها، ستحاول تجنب الحرب مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل، على رغم كل التصريحات النارية. علماً أن انتظارها نهاية فترة رئاسة ترامب، ليس سوى محاولة لاستخلاص أقصى فائدة ممكنة من الصفقة النووية. لذلك، قد تنسحب إيران مجدداً من نقاط معينة فيها.

ما بين الحرب واللاحرب، يمكن توقع صفقة ما، وفي أي لحظة بين واشنطن وطهران، خاصة أن إيران تجيد لعبة استغلال الوقت والمناورة، إلى حين تغير الظروف الدولية والإقليمية أو حصول أي تغيير داخل الإدارة الأميركية، لاسيما اليوم في ظل إدارة الـ "بزنس مان "دونالد ترامب، الذي يكرر دائماً مقولة أنه يعمل من بوابة شعار "أميركا أولاً". بالتالي، ثمة قضايا كثيرة أخرى لا تعنيه في أي ملف تتدخل إيران فيه إقليمياً، بقدر ما يعنيه تحسين شروط أي صفقة.

قال ترامب وبشكل واضح: "ما نريده هو ألا تصنع إيران سلاحاً نووياً، وهذا ليس بالشيء الكثير، ونحن مستعدون للتفاوض على صفقة جيدة للطرفين، وسنساعدهم للعودة إلى وضع أفضل".

ليس سراً اليوم، أن إيران في موقف عصيب جدًّا بسبب العقوبات والتهديدات الأميركية، في وقت تنشغل دول العالم بأزمات مشاكل باتت فعلياً منتشرة في كل أصقاع الأرض، من فنزويلا وأزمتها الداخلية الخارجية، مرورا بأوروبا وملفات الهجرة وصعود اليمين وقضية الـ "بريكست" واتهام موسكو بالتدخل في انتخابات بعض الدول الأوروبية، وصولاً الى الشرق الأوسط الذي كل دولة فيه تغني على ليلاها، ولا يقف الأمر عند الصراع التجاري الصيني –الأميركي.

المؤكد أن واشنطن لن تترك متنفساً للنظام الحاكم في طهران، إذا ما نفذت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بالكامل، بالنظر إلى المجالات التي تطالها العقوبات، علماً أن الرئيس ترامب قال وبكل وضوح: "من يتعامل مع إيران لن يستطيع العمل مع الولايات المتحدة"، في رسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة، قبل أعدائها.

إذا انتقل التوتر بين واشنطن وطهران إلى حرب مفتوحة، فستتأثر أسعار النفط بشكل كبير جداً، مع الأخذ بعين الاعتبار الموقع الجيوسياسي لإيران وارتباطاتها الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل من غير الممكن تجاهل مصير كل الملفات ذات الصلة.

ستطرق الولايات المتحدة أبواب حلفائها المجاورين لطهران، ومن بينهم تركيا. وليس من الصعب توقع موقف أنقرة، الذي إن لم يكن رافضاً، فسيكون بعدم دعم أي تحرك عسكري جديد في المنطقة، ما سيشعل أزمة أخرى جديدة في العلاقات بينها وبين واشنطن.

صحيح أن أحداً لن يكون بمنأى عن رياح الحرب الجديدة التي هي قاب قوسين أو أدنى، إلا أن تركيا ستكون ثاني أكثر بلد تضرراً، بعد إيران، في حال إعلان واشنطن الحرب على طهران، وذلك لأسباب كثيرة لعل أبرزها لا يتعلق فقط لكون أنقرة تحت ضغوط مطالب إيقاف التجارة مع طهران، إنما لأن إيران تلبي نصف احتياجات تركيا من النفط، وتشكل ثاني أكبر مورد لها من الغاز الطبيعي بعد روسيا، يضاف إلى ذلك استمرار حروب المنطقة المحيطة بتركيا في العراق وسورية في الفترة التي يعيش فيها الاقتصاد التركي بالأساس مرحلة صعبة.

في المقابل، وبالنسبة إلى تركيا، فإن طهران في الواقع تتواجه مع أنقرة في منافسة إقليمية من زوايا عدة، وليس سرًّا انزعاج الأخيرة من سياسات طهران التوسعية. ولهذا، فإن أي تحجيم لإيران يصب في مصلحة تركيا، كما أن إقامة توازن بين الولايات المتحدة من ناحية، وروسيا ومعها النظام السوري من ناحية ثانية، سيعزز موقف تركيا في مكافحة الامتداد السوري لـ "حزب العمال الكردستاني".

زيادة إسرائيل من وتيرة هجماتها على مواقع إيرانية داخل الأراضي السورية، إضافة إلى ضغوط الرئيس ترامب على إيران، تزيد من ارتباط الأخيرة بروسيا. وهذا يجعل موسكو في وضع أقوى مما كانت عليه في المرحلة السابقة في مواجهة طهران (إن رغبت) سورياً، فلا يخفى أن إيران منافس إقليمي لروسيا، إضافة إلى أنها هدف رئيسي لواشنطن وتل أبيب. ولا يفوت موسكو أن هذا التوتر سيتصاعد، طالما بقيت إيران في سورية، وهذا بحد ذاته تهديد كبير للمصالح الروسية.

ولا يمكن تجاهل موقف دول كبرى عدة، ومنها تحديداً دول إقليمية رافضة للنفوذ الإيراني في سورية والمنطقة ككل، وهو ما يجعل روسيا في موقفٍ لا تحسد عليه، فهي تخشى على علاقاتها السياسية والاقتصادية القوية مع تلك الدول التي يثير التقارب الروسي الإيراني استياءها.

يبقى القول إن الواقع السائد اليوم بين النظام الحاكم في طهران وإدارة ترامب، يذكّر بأحدهم عندما سئل: الثعلب يلد أم يبيض؟، فكان رده: الثعلب ماكر، توقع منه أي شيء.
أزمنة الأفكار الملهمة والأفكار الخائبة.. مقاربة سوسيولوجية

مسفر بن علي القحطاني ـ الحياة ـ 25/5/2019
هناك أفكار متزاحمة حول سؤال الزمن وماهيته والظروف التي تسمح بظهور الأفكار الملهمة، وكذلك الزمن الذي تتكاثر فيه الأفكار الخائبة والمميتة، هذا السؤال محاولة للبحث عن إجابة مقنعة من خلال تسليط النظر نحو السياقات الاجتماعية التي تعتبر حاضنة خصبة للأفكار أياً كانت، واليوم تظهر صعوبة بالغة لا أظنها كانت موجودة في العصور السابقة، والمتعلقة بتعقّد مركّب المجتمعات وسرعة تنامي الظواهر الاجتماعية فيها، وتداخلها المتشابك مع كل المجالات التي يعيشها الفرد، ومن ثمَّ تظهر مهمة "السوسيولوجي" في حسن قراءته للواقع وقدرته على تفكيك الظواهر الاجتماعية وحسن ربطها بمصدرها الحقيقي الذي تنبثق منه، وحتى لا أخرج عن السؤال الرئيس للمقال، سأركّز الاهتمام على بعض الأفكار التي تمنحنا رؤية أفضل للميكروبات الخفية والأسباب المنزوية وراء الزخم السمعي والبصري لتلك الظواهر والمظاهر الاجتماعية المؤثرة في وجود الأفكار الملهمة أو الخائبة، أوردها في المسائل التالية:

أولاً: هناك نظرية مشهورة لمالك بن نبي (1905-1973م) لها ما يصدّقها نظرياً وواقعياً، فيرى– رحمه الله- أن عالم الفرد يتألف من ثلاثة مركبات: "أشياء" و"أشخاص" و"أفكار". والفرد يمرّ في طفولته بمراحل ثلاث متلاحقة يتعرف فيها أولاً على "الأشياء" كحاجاته المادية البسيطة ويلتزم بها دون انفكاك، ثم يتعرّف بعدها على "الأشخاص" فتبدأ معه مرحلة المحاكاة والتقليد بلا وعي بصحة الفعل أو خطئه، ثم يتعرف على عالم "الأفكار"؛ حينها نقول أن الفرد قد نضج، وتصرفاته أصبحت تُبنى على معايير وقدر من العقلانية التي تميزه عن غيره، وهذه المراحل البشرية هي ذاتها يمرّ بها المجتمع في تطوره الحضاري، فمرحلة التعلق بالأشياء لدى المجتمعات البدوية لا تعطيها الوقت لأي اهتمام سوى البحث عن الماء والعشب للإبقاء على حياة القبيلة والقطيع، وعندما تستقر المجتمعات وتختزل تاريخها ونجاحها في الزعيم الأوحد؛ غالباً ما تنهار أو تضعف بعده، وكل ما سبق حسب مالك بن نبي هي مراحل دون التحضر الحقيقي، ولا يشق المجتمع طريقه في سلم الحضارة إلا بعد نضوجه بالأفكار الملهمة (عالم الأفكار) التي ترسم له منهجاً ورؤية وتختار طريقه وتنمّي مكتسباته وتعالج أزماته، وحين يشيخ الفرد؛ ينكص وعيه فيعود بعكس الطريق الذي سلكه أولاً، وكذلك تفعل الحضارة حين تشيخ؛ تعود لتتشبث بالقائد المنقذ أو تنزع نحو الأشياء والمتع المادية بنهم لا وعي فيه. (انظر: مشكلة الأفكار لمالك بن نبي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر، الطبعة الثانية 2002م، ص 36-40).

هذه الفكرة لو حاولنا إسقاطها على مجتمعاتنا المعاصرة، فإن علاقات الدول والمجتمعات تظهر بشكل بيّن وواضح في هذا التصنيف، فدول (ما دون التحضر) ترسم علاقاتها مع الأقوياء من خلال دائرة الاشباع المادي والاستهلاكي فحسب؛ دون حرص منها على استيراد الأفكار المنتجة لتستقل وتبني نموذجها الاقتصادي دون تبعية لمستغلٍ ومحتكر، وكما ينزوي عالم الأفكار عندما يظهر العداء والصراع في ميدان عالم الأشياء (القوة العسكرية والتسلح المادي) أو الأشخاص (صراع زعامات ونفوذ) فتكون كلفة الصراع في هذين العالمين عالية جداً، ومعاركهما مثقلة بالخسائر والضحايا البشرية، بينما المعارك في عالم الأفكار على رغم شراستها وهول أدواتها الحربية؛ إلا أنها ناعمة وفي غرف مكيّفة لا يشعر بها غالب المجتمع (وحرب جهاز الهواوي بين الصين والولايات المتحدة الأميركية مثال على ذلك)، وإذا أردنا أن نعرف في أي الأزمنة الفكرية نعيش، هل نحن في أزمنة الأفكار الملهمة أو الخائبة؟ فلنطبق معايير احتياجنا وعلاقاتنا وصراعاتنا مع الآخر على أي الأصعدة تقوم، هل نحن نراوح مع ذات الأشياء والأشخاص أم مع الأفكار الصانعة للتغيير؟

ثانياً: هناك معيار لا يختلف أحد على أنه مؤشر أزمنة الأفكار الملهمة أو نقيضتها، وهو معيار العلم، فالمجتمع الذي يحترم المعرفة ويهاب العالم وينفق على البحث الرصين ويجتهد في البحث والاكتشاف عن الجديد، لا شك أنه مجتمع خصب لنمو الأفكار الملهمة وموت الأفكار الخائبة، وهذا الأمر الواضح بدأت تتلبّس به أحوالٌ مشوّهه وتنتحله صور مزيّفة وكلها باسم المعرفة، يظهر ذلك من صعود البسطاء وأشباه الباحثين على منصات المعرفة الجادة، وليس المنصات الشعبوية التي اعتادوها ولا يوثق بها، فترى النظريات العلمية في الفيزياء والطب والفلك التي توارثتها المراكز البحثية والجامعات وأُنفقت لأجلها الأعمار والأموال؛ تُنسف في لحظة وبلا براهين وأدلة، وتسمع من يلغي علاجاً ويصف آخر وهو لم يدخل في حياته مختبراً طبياً أو قرأ دورية علمية، وغالباً ما تظهر هذه الأفكار الخائبة في أزمنة التضييق على المعرفة وتهميش تأثيرها في صحة المجتمع وبقاء قوته، ومن تأمل في ظهور أشهر المخترعات في الأرض فسيجد أن المناخ والزمان المعرفي هو الذي أنبت الأفكار الملهمة في أودية (السليكون) حول العالم.

ثالثاً: طرح عالم الاجتماع العراقي علي الوردي (1913-1995م) فكرة "التناشز الاجتماعي" وقد استفادها من عالم الاجتماع الأميركي "وليم أوجبرن" في كتابه حول التغيير الاجتماعي الذي صدر عام 1922م، ويقصد بهذا المصطلح وجود ظاهرة اجتماعية تُلاحظ في كل مجتمع يعاني من التغيّر، فمن طبيعة التغير الاجتماعي أن أجزاء المجتمع لا تتغير كلها على وتيرة واحدة أو بسرعة واحدة، فمنها ما يتغير بسرعة كبيرة ومنها ما يتغير ببطء، وأحياناً تحدث فجوة في السلوك عندئذٍ بين نمطين متناقضين في المجتمع بسبب حدوث تغيرات سريعة داخل المجتمع. (انظر: دراسة في سوسيولوجيا الإسلام لعلي الوردي، دار الوراق، الطبعة الأولى 2013، ص 22)، هذه النظرية يمكن تقريبها في واقع مجتمعاتنا اليوم بشكل كبير، فمن شواهدها أن المجتمع الذي ينفتح بسرعة كبيرة على التقنية ومكتشفاتها ويتعايش معها، غالباً ما يصاب بالرخاء العام الذي ينتج عنه بطء على مستوى الأفكار والقيم، فإذا أخذنا نموذج مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر وسنابشات ويوتيوب) والانكباب الكبير عليها، فغالباً ما تصبح العلاقات والاهتمامات مُنكبّةً على هذه الحالة الافتراضية المدهشة في الغواية والتأثير، وحسب نظرية أوجبرن والوردي فإن الأفكار الملهمة لا تزدهر في هذا الزمان، وحتى لو تكاثرت المخترعات وتنامى الانتاج فهو منحصر في الجانب الوظيفي من الاحتياج الحياتي للتقنية الذي يُسهّل المعلومات ولا ينتجها، ويسرّع الاتصالات في مقابل تجميد المشاعر، ويطور وسائل المواصلات ولكن يُضعِف قوة التواصل بين الناس، لذلك نشعر بضمور في المنتج الفكري الملهم في التصورات والوجود والمعارف الإنسانية والقيم.

رابعاً: هل يمكن للفكرة الملهمة أن تنضج في مجال عام يسمح بمناقشتها كما يسمح بمناقضتها بأفكار سلبية؟ هذا السؤال مهم إذا أردنا أن تخرج الأفكار إلى النور بدلاً من الدهاليز الخفية، وإذا أردنا لزمن الأفكار الملهمة أن يطوّر حركة المجتمع ويدفعها للتقدم. ما الذي يضير المجتمع أن يسمح للأفكار المتداولة بين نخبه أن تتحرك في مجاله العام جدلاً ومناظرة وردوداً وتعقيبات، هذه الجدلية من التعبير عن الأفكار وما يناقضها، يدفع بها نحو القوة بدلاً من الهشاشة التي تسقطها عند أول اختبار، وتطوُرها نحو أفكارٍ مواكبة للاحتياج الإنساني، إن هذا الترقي عبر سلم لولبي قد يصل بالأفكار إلى الالهام الحقيقي، أو حسب التعبير الديالكتيكي لهيغل الوصول "للفكرة المطلقة"، وعلى هذا الطريق سار علماء الأصول في تأليفهم لكتب الجدل والمناظرة بغية إظهار القاعدة والدليل الصحيح مما يزيده قوة في الاستدلال ووصولاً للأحكام الراجحة، لذلك قال الإمام الجويني بعدما ذكر منافع الجدل: "وصار إذ ذاك؛ بهذا المعنى: الجدال من آكد الواجبات، والنظر فيه من أولى المهمات، وذلك يعمّ التوحيد والشريعة" (الكافية في الجدل، تحقيق فوقية حسين، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 1979م، ص24) ، فأزمنة الأفكار الملهمة لا تتوجس من النقد والجدال حولها؛ حتى لو كان في القضايا الدينية، وأي قارئ للقرآن يعلم كم من آيات الجدل ذكرت بين الله تعالى وغيره كما حدث مع الملائكة أو الشيطان، أو حكايات الجدل بين الأنبياء وخصومهم، وكلها في مسائل الربوبية والتوحيد، ولم يزدها هذا الجدل والنقد إلا قوة وتمكيناً، وإظهاراً لأدلة أخرى تزيد الحق يقيناً وقبولاً، أما انعدام المجال الصحي لمناقشة الأفكار وغياب نقدها فهذا الحال قد يسمم المجتمع بالأفكار الخائبة التي تُحسّن النقل الأعمى لأي أفكار دون تمحيص، أو تعشى في قبول أفكار فارغة لم نستطع النظر فيها بسبب شدة الأضواء الإعلامية الماكرة.

وختاماً.. يعيش العالم سباقاً محموماً لأجل الهيمنة والسيطرة الرضائية على موارد العالم من خلال أدوات ناعمة تقوم على غزو الوجدان والعواطف وانقياد العقول بالتسليم، ومجتمعاتنا العربية إما في غفلة حقيقة عن المقاومة والمدافعة، وإما تعيش استغفالاً توهمياً يجعلنا محاربين أشاوس في حلبةٍ مختلفةٍ عن الصراع الحقيقي، وننطح بكل قوة وعنف تلك الخرقة الحمراء المتوهمة التي تستثير غضبنا وانفعالنا بلا توقف، وتستنزف حاضرنا ومستقبلنا بلا رحمة، وأزمنة القوة والنهوض مرّت على بلدان كثيرة وفي حقب تاريخية متعددة لا ينكر الباحث فيها أن الأفكار الملهمة الدافعة لتقدمهم كانت مناخاً عاماً يتنفسه الجميع دون خوف أو وجل.
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